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رسـالة مؤرخـــة ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (2002/901
لقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن لاتفيـا عمـــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقــة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا  
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيــس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

 الإرهاب من البعثة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة  
دي البعثة الدائمة لجمهورية لاتفيا تحياـا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة للأمـم 
المتحدة وتتشرف بأن تحيل إليها المعلومات التي أعدـا سـلطات جمهوريـة لاتفيـا بالإشـارة إلى 
الفقرات ٣ إلى ٦ من المذكرة التوجيهية الصادرة عـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب في ٢٦ تشـرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ وقــرار مجلــس الأمــــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـــؤرخ ٢٨ أيلـــول/ســـبتمبر 

٢٠٠١ (انظر الضميمة).  
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 الضميمة 
 إجابات جمهورية لاتفيا عن أسئلة لجنة مكافحة الإرهاب 

ـــن لجنــة مكافحــة  بالإشـارة إلى الفقـرات ٣ إلى ٦ مـن المذكـرة التوجيهيـة الصـادرة ع
الإرهاب في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ وقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ 
٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تتشرف جمهورية لاتفيا بتقديم المعلومـات التاليـة إلى اللجنـة إجابـة 

عن أسئلتها: 
 

الفقرة الفرعية ١ (أ): 
يقــرر أن على جميع الدول:  - ١�

منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛�  (أ)
بالنظر إلى موقع لاتفيا الجغرافي الملائم وسياسة الإصـلاح النشـطة الـتي تتبعـها، حـدث  - ١
خلال العقد الماضي تطور سريع في قطاعها المصرفي والمالي، بما في ذلك أيضا التعـاون المصـرفي 
الـدولي. ولهـذا السـبب تـولي السـلطات المختصـة التابعـة للدولـة اهتمامـــا خاصــا لكفالــة عــدم 
استخدام المؤسسات الائتمانية والمالية في لاتفيا لغرض أنشطة مالية غير مشـروعة. ومـن أوجـه 
ــــات للمراقبـــة. وقـــد حفـــزت أحـــداث ١١  هــذا الاهتمــام وضــع إطــار قــانوني وإنشــاء آلي

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ هذا العمل فأصبح هناك تركيز على منع تمويل الإرهاب الدولي.  
ـــأن البرلمــان صــدق في ٢٦  ويسـر جمهوريـة لاتفيـا أن تعلـم لجنـة مكافحـة الإرهـاب ب - ٢
أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــــاب المؤرخـــة ٩ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وقُـدم صـك التصديـق إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في ٢٢ تشـرين 
الأول/أكتوبر من هذا العام. وسيبدأ سريان الاتفاقية بالنسـبة لجمهوريـة لاتفيـا في ١٤ كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. وهكذا فإن عملية التصديق الوطنيـة أُنجـزت بنجـاح، ولاتفيـا مسـتعدة 

الآن لتتحمل قانونيا وبالكامل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.  
وإضافــة إلى ذلــك، تــود  لاتفيــا التشــديد علــى أن المؤسســة المســؤولة عــن تنســــيق  - ٣
الالتزامات الواردة في الاتفاقية هي مجلس منع الجريمة والفسـاد؛ وهـو يتـألف مـن رئيـس وزراء 
لاتفيا ووزراء العدل، والداخلية، والخارجية، والعلوم والتعليم، والماليـة، والرعايـة الاجتماعيـة، 
ومن النائب العام، ورئيس مصرف لاتفيـا، ومديـر مكتـب الدفـاع الدسـتوري والمراقـب المـالي 

العام.  
ووجود آلية الرقابة هذه على المسـتوى الـوزاري يـدل علـى الأهميـة الـتي توليـها لاتفيـا  - ٤
لمنع تمويل الإرهاب وعزمها على كفالة عدم استخدام الإرهابيين الدوليين لنظامها المصرفي.  
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سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: إضافة إلى الإذن للمؤسسات الائتمانيــة والماليــة بالامتنــاع 
عــن تنفيــذ المعــاملات الماليــة غــير العاديــة أو المشــبوهة، هــل يفــــرض �قـــانون منـــع غســـل 

 عائدات الجريمة� على تلك المؤسسات التزاما في هذا الصدد؟ 
ـــة، الفصــل  فيمـا يتصـل بمنـع غسـل عـائدات الجريمـة، جـرى، وفقـا للتشـريعات الوطني - ٥
قانونيا بين صنفين محددين من المعاملات المالية هما المعاملات المالية المشبوهة والمعاملات الماليـة 
غير العادية. ونتيجة لذلك، تم وضع نظامين قانونيين مختلفـين ولكـن تربـط بينـهما صلـة وثيقـة 
قصـد معالجـة هـذه المعـاملات الماليـة ومكافحـة غسـل الأمـوال والحيلولـــة دون إضفــاء الصبغــة 

القانونية على عائدات الجريمة.  
 

الامتناع عن تنفيذ المعاملات المالية المشبوهة   ألف –
إن القانون يحمل المؤسسات الائتمانية والمالية التزامـا بالامتنـاع عـن تنفيـذ المعـاملات  - ٦

المالية المشبوهة.  
٧ - فبموجـب المـادة ١٧ مـن قـــانون �منــع غســل عــائدات الجريمــة� يقــع علــى عــاتق 
المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة الـتزام بالامتنـاع عـن تنفيـذ معاملـة مـا إذا كـان هنـاك مــا يدعــو 

للاشتباه في أن لها صلة بغسل أو محاولة غسل عائدات الجريمة.  
وإذا تعذر على مؤسسة ائتمانية أو مالية الامتنـاع عـن تنفيـذ معاملـة مشـبوهة أو عنـد  - ٨
احتمال أن يكون هـذا الامتنـاع بمثابـة معلومـات تسـاعد المتورطـين في غسـل عـائدات الجريمـة 
على الإفلات من المسؤولية، يحق للمؤسسة الائتمانيـة أو الماليـة أن تنجـز المعاملـة ثم تبلـغ عنـها 

دائرة المراقبة.  
وينص القانون كذلك علـى أنـه في حالـة امتنـاع مؤسسـة ائتمانيـة أو ماليـة عـن تنفيـذ  - ٩
معاملة ما وفقا لمقتضيات القانون، لن تترتب عن ذلك أو عن تأخير المعاملـة مسـؤولية قانونيـة 
أو ماليـة بالنسـبة لتلـك المؤسسـة أو مسـؤوليها أو موظفيـها، مـهما كـانت النتـائج الـتي يفضــي 

إليها استخدام المعلومات المقدمة.  
ـــن قبيــل غســل عــائدات الجريمــة.  وتحـدد المـادة ٥ مـن القـانون الأنشـطة الـتي تعتـبر م - ١٠
فالأنشطة التالية تعتــبر كذلـك مـتى ارتكبـت بنيـة إخفـاء أو طمـس المصـدر الإجرامـي للمـوارد 

المالية أو غيرها من الممتلكات:  
تحويل موارد مالية أو ممتلكات إلى أشياء قَيمـة أخـرى وتغيـير المتصرفـين فيـها  - ١

أو مالكيها؛  
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إخفاء أو طمس الطبيعة الحقيقية لموارد مالية أو ممتلكات أخـرى أو مصدرهـا  - ٢
أو موقعها أو مكاا أو حركتها أو ملكيتها؛ 

حيــازة أو ملكيــة أو اســتخدام مــوارد ماليــة أو ممتلكــات أخــرى، إذا كـــان  - ٣
معروفا وقت اكتساب هـذه الحقـوق أن تلـك المـوارد أو الممتلكـات هـي مـن 

عائدات الجريمة؛ 
المشاركة في الاضطلاع بالأنشطة المذكورة أعلاه.   - ٤

ــــم  وحــتى ٢٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، كــانت المــادة ٤ تنــص علــى ١٥ مــن الجرائ - ١١
الخطيرة. وبناء على ذلك فإن الموارد المالية والممتلكات الأخرى الآتية مـن هـذه الجرائـم، علـى 

النحو المنصوص عليه في القانون، تعتبر من عائدات الجريمة.  
وهذه الجرائم هي التالية:   -١٢

الاتجـار غـير المشـروع بـالمواد السـامة والمـواد الشـديدة الخطـــورة والمخــدرات  - ١
والمؤثرات العقلية؛ 

الانتماء إلى عصابة إجرامية؛  - ٢
التهريب؛  - ٣

تنقل الأشخاص بشكل غير مشروع عبر حدود  لاتفيا؛   - ٤
صنع وتوزيع نقود وسندات لاتفيـا مزيفـة، والتـداول غـير المشـروع لـلأوراق  - ٥

المالية وإصدار سندات غير مرخص ا؛ 
أخذ الرهائن واختطاف الأشخاص وتبديل الأطفال؛  - ٦

التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المماثلة؛  - ٧
ارتكاب جريمة ضد ممتلكات على نطاق واسع أو من جانب جماعة منظمة؛  - ٨

نشاط تنظيم المشاريع بدون ترخيص واستلام واستخدام ائتمانات أو قروض  - ٩
بنية سيئة والتسبب في إعسار وإفلاس مشروع ما (شركة، مثلا)؛ 

تقـديم الرشـاوى وأخذهـا والتوسـط فيـها ورصـد أمـوال لهـا والحصـــول علــى  - ١٠
فوائد مالية غير مرخص ا؛ 

انتـهاك اللوائـح الــتي تنظــم اســتيراد المــواد الإباحيــة أو إعدادهــا أو توزيعــها  - ١١
والإكراه على البغاء والتكسب منه؛  
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انتهاك أنظمة السلامة الخاصة بنقل المواد المشعة والكيميائية؛  - ١٢
صنع الأسلحة والذخيرة والمتفجرات واقتناؤهـا وتخزينـها وبيعـها بشـكل غـير  - ١٣
ـــير  مرخـص بـه، وصنـع الأجـهزة الخاصـة واقتناؤهـا وحملـها وبيعـها بشـكل غ

مرخص به؛ 
قطع أنسجة أو أعضاء كائن بشري حي أو ميـت أو الاتجـار ـا بشـكل غـير  - ١٤

مشروع؛ 
التهرب من دفع الضرائب والرسوم المماثلة.   - ١٥

وفي ٢٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، اعتمـد برلمـان  لاتفيـا تعديـلات �قـانون منـع غســل  - ١٣
عائدات الجريمة� التي تعتبر الإرهاب جريمة خطيرة. 

والمـادة ٤ (٢) مـن القـانون تنـص أيضـا علـى أن �عـائدات النشـاط الإجرامـي� هـــي  - ١٤
أيضا الموارد المالية أو الممتلكات الأخرى التي يتصرف فيها (بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر) أو 

يمتلكها:  
شخص تم، استنادا إلى اشـتباه بتورطـه في أعمـال إرهابيـة أو مشـاركته فيـها،  - ١
إدراجـه في قائمـة الأشـخاص الـــتي تضعــها البلــدان والمنظمــات الدوليــة الــتي 

يحددها مجلس وزراء جمهورية لاتفيا؛ 
شخص تتوافر لدى السلطات المبينة في المادة ٣٣ من هـذا القـانون معلومـات  - ٢
بشأنه تشكّل أساسا كافيا للاشتباه بأنه ارتكب الجريمة المشار إليها في الفقـرة 

١-١٦ من هذه المادة أو اشترك فيها (انظر الفقرة ١٢). 
وتقـدم دائـرة المراقبـة معلومـــات بشــأن هــؤلاء الأشــخاص إلى المؤسســات الائتمانيــة  - ١٥

والمالية.  
وبالتالي فإن الموارد المالية والممتلكات الأخـرى الـتي لهـا صلـة بالإرهـاب أو الآتيـة مـن  - ١٦
أنشطة لها صلة به أو ناتجة عنه تعتبر من عـائدات الجريمـة وتقـع تحـت طائلـة القـانون المذكـور. 
وبناء على ذلك، فإنه على المؤسسات المالية والائتمانية الامتناع عن تنفيـذ كـل معاملـة يوجـد 

سبب للاشتباه في أن لها صلة بالإرهاب.  
وتنص التعديلات أيضا على تمتــع دائـرة المراقبـة بحقـوق واضحـة وصريحـة لاتخـاذ قـرار  - ١٧
يلـزم المؤسسـات الائتمانيـة والمصرفيـة بتجميـــد الســحب مــن حســاب الزبــون أو أي معاملــة 
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أخرى م أصوله إذا كان يشـتبه بـأن لـه صلـة بالإرهـاب في الفـترة الزمنيـة الـتي حددهـا قـرار 
دائرة المراقبة، على ألا تتجاوز هذه الفترة ستة أشهر. 

 
الإبلاغ عن المعاملات المالية غير العادية والمشبوهة  باء -

فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعاملات الماليـة غـير العاديـة أو المشـبوهة يستشـرف القـانون  - ١٨
عدة التزامات من جانب المؤسسات الائتمانية والمالية في لاتفيا. 

فالمادة ١١ من القانون تنص على أن المؤسسات الائتمانية والمالية ملتزمة بما يلي:  - ١٩
إخطار دائرة المراقبـة دون إبطـاء بكـل معاملـة ماليـة تسـتوفي عناصرهـا عنصـرا واحـدا  ١٩-١

على الأقل من العناصر الواردة في قائمة عناصر المعاملات غير العادية؛ 
تقديم معلومات إضافية دون إبطاء بناء على طلب خطي من دائرة المراقبة عن المعاملـة  ١٩-٢
(المعـاملات الماليـة) الـتي يجريـها زبـون ورد بشـأنه تقريـر ولكـن في الحـــالات الــتي نــص عليــها 
القـانون ويكـون ذلـك بموافقـة المدعـي العـام أو بموافقـة مـدع مـأذون لـه بصفـــة خاصــة بشــأن 

المعاملات الأخرى للزبون. 
كما أن المسؤولين والموظفين في المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة ملزمـون أيضـا بإخطـار  - ٢٠
ـــاصر المدرجــة في قائمــة عنــاصر  دائـرة المراقبـة بشـأن الوقـائع المكتشـفة والـتي لا تتفـق مـع العن
المعـاملات غـير العاديـة ولكـن وبسـبب ظـروف أخـرى تثـير الاشـتباه في أـا غســـل أو محاولــة 

لغسل عائدات الجريمة. 
ويدرج في التقرير المقدم إلى دائرة المراقبة بواسطة المؤسسة الائتمانية أو الماليـة مـا يلـي  - ٢١
قدر الإمكان: بيانات عن هوية الزبون ونسخة عن وثيقة هويتـه، ووصـف للمعاملـة الـتي تمـت 
أو المعاملة المقترحة إضافة إلى عنوان المعاملـة وحجـم المعاملـة وتـاريخ ومكـان إتمـام المعاملـة أو 
المعاملـة المقترحـة والعنـاصر الـتي تشـكل أساسـا لاعتبـار المعاملـــة معاملــة مشــبوهة وتتفــق مــع 

العناصر المدرجة في قائمة عناصر المعاملات غير العادية. 
وإذا قـامت المؤسسـة الائتمانيـــة أو الماليــة أو المســؤول أو الموظــف في هــذه المؤسســة  - ٢٢
بإبلاغ دائرة المراقبة امتثالا للشروط التي حددها القانون بصرف النظر عن إثبات واقعـة غسـل 
عائدات الجريمة أو عـدم إثباـا أثنـاء مرحلـة التحقيـق أو المحاكمـة وبصـرف النظـر عـن أحكـام 
العقـد المـبرم بـين المؤسسـة الائتمانيـة والمؤسسـة الماليـة والزبـون، لا يعتـبر إبـلاغ دائـــرة المراقبــة 
كشـفا للمعلومـات الـتي لا ينبغـي كشـفها وبالتـالي لا تخضـع المؤسســـة الائتمانيــة أو المؤسســة 

المالية أو المسؤول أو الموظف في هذه المؤسسة للمساءلة القانونية أو المالية. 
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نظام الجزاءات في إطار لجنة الجزاءات المعنية بأفغانستان وقرارات مجلس  جيم -
الأمن ذات الصلة 

طبقا للوائح مجلس الوزراء فإن المؤسسات المالية والائتمانية ملزمـة قانونـا بتجميـد أي  - ٢٣
حسـاب لأي فـرد أو كيـان ورد ذكـره في قائمـة لجنـة الجـزاءات التابعـة لـس الأمـن بموجــب 
نظـام الجـزاءات بشـأن أفغانسـتان. وظلـت المعلومـات ذات الصلـة ترسـل باسـتمرار منـذ العـــام 

الماضي إلى المؤسسات المالية والائتمانية لجمهورية لاتفيا من وزارة الخارجية ودائرة المراقبة. 
وتمتثل لاتفيا بشكل كامل لقـرارات مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق بنظـام الجـزاءات بشـأن  - ٢٤
أفغانستان وطبقت بالفعل جميع القيود الضرورية الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ولم تكتشف حسابات أو معاملات مالية في جمهورية لاتفيا حتى الآن يمكـن اعتبارهـا  - ٢٥

مرتبطة بالإرهاب أو داعمة لأنشطة إرهابية. 
 

ســؤال لجنــة مكافحــة الإرهــاب: هــل المؤسســات الماليــة في لاتفيــا ملزمــة قانونــا بالامتثـــال 
للطلب المقدم من لجنة لاتفيا لسوق الموارد المالية ورأس المال من دائرة المراقبـــة للامتنــاع 
عن تنفيذ أية أنشطة مالية أو إبرام معاملات مالية مع أي فرد أو كيان قــانوني أو منظمــة 

 تعتبر مرتبطة بالإرهاب؟ 
نعم.  - ٢٦

المؤسسات المالية في لاتفيا ملزمة قانونـا بالامتثـال لقـرارات وتوجيـهات دائـرة المراقبـة  - ٢٧
وهي المؤسسة المسؤولة عن حظر غسل عائدات الجريمة. 

ودف وظائف لجنة سوق الموارد المالية ورأس المال إلى جعـل سياسـة سـوق الأمـوال  - ٢٨
ـــتي تكــون مــن ســلطة  والمؤسسـات الائتمانيـة والماليـة ملزمـة بالامتثـال للقـرارات والشـروط ال
اللجنة. وللاطلاع على تفاصيل وظائف وواجبات اللجنة يرجى الاطـلاع علـى �قـانون لجنـة 

سوق الموارد المالية ورأس المال � المرفق. 
 

ســؤال لجنــة مكافحــة الإرهـــاب: إذا كـــان الأمـــر كذلـــك يرجـــى إخطـــار لجنـــة مكافحـــة 
 الإرهاب بالعقوبات المفروضة على المصارف التي لا تستجيب لهذه الطلبات. 

دائرة المراقبة وهي المؤسسة المسؤولة عن تدوين المعلومات عن الأشـخاص والكيانـات  - ٢٩
القانونيـة المرتبطـة بالإرهـاب وتوزيـع هـذه المعلومـات إلى المؤسسـات الماليـــة والائتمانيــة تقــوم 
باستمرار بالتحقق من المعلومات التي تقدمها وزارة الخارجية إلى المؤسسات الماليـة والائتمانيـة 

بشأن القوائم التي تعدها لجنة مجلس الأمن المعنية بالجزاءات المفروضة بشأن أفغانستان. 
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وبالتالي إذا رفضت المؤسسة المالية أو الائتمانية الاستجابة للطلبات المقدمـة مـن دائـرة  - ٣٠
المراقبة فيما يتعلق بتجميد الأصول الماليـة للأشـخاص أو الكيانـات القانونيـة الـوارد ذكرهـا في 
ـــة (الشــخص  قوائـم الإرهـابيين للجنـة الجـزاءات المفروضـة علـى أفغانسـتان فـإن المؤسسـة المعني

الطبيعي المسؤول) يكون خاضعا للمساءلة الجنائية. 
وتنص المادة ٨٤ من القانون الجنائي (انتـهاك الجـزاءات المفروضـة مـن قبـل المنظمـات  - ٣١

الدولية) على العقوبات التالية: 
عقوبة الشخص الذي يرتكب انتـهاكا عمديـا للوائـح التنظيميـة لتنفيـذ الجـزاءات الـتي  ٣١-١
يضعها مجلس الأمـن والاتحـاد الأوروبي أو المنظمـات الدوليـة الأخـرى في جمهوريـة لاتفيـا هـي 
الحرمان من الحرية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات أو لغرامة لا تزيـد عـن ١٠٠ ضعـف الأجـر 
الشهري الأدنى (الجزء ١ من المادة المعنية). (الأجر الشهري الأدنى هـو ٦٠ مـن لاتـات لاتفيـا 

و ١ لات يساوي تقريبا ٠,٦ من الدولار الأمريكي). 
وعقوبة الشخص الذي يرتكب الأعمال المذكورة آنفا في حالة تكـرار تلـك الأعمـال  ٣١-٢
أو في حالة ارتكاا من قبل مجموعة من الأشـخاص نتيجـة لاتفـاق سـابق أو مـن قبـل موظـف 
حكومي وفقا لهذه المادة هي الحرمان مـن الحريـة لفـترة لا تزيـد علـى ٨ سـنوات مـع مصـادرة 

الممتلكات أو بدوا (الجزء ٢ من المادة المعنية). 
وفي حالة عدم امتثال المؤسسة الائتمانية للقوانين المعيارية للدولة تفرض عقوبة إداريـة  - ٣٢
خاصــة. وبالتــالي يفــرض القــانون الجنــائي الإداري مســؤولية إداريــة لعــدم امتثــال المؤسســـة 
الائتمانيـة للقواعـد، وبعـدم الامتثـال لقواعـــد أو توجيــهات المؤسســات الرقابيــة أو الإشــرافية 
يكـون أعضـاء اـالس الإداريـة أو رئيـس مجلـس الإدارة أو مديـر المؤسسـة الائتمانيـــة خاضعــا 

للعقوبة بفرض غرامة تصل إلى ٢٥٠ لات. 
وتفرض مسؤولية إدارية منفصلة في حالة عدم إبلاغ المعـاملات الماليـة غـير العاديـة أو  - ٣٣
المشبوهة إلى دائرة المراقبة. وفي حالة وقوع هذه الجرائم الإدارية يكون الموظـف المسـؤول عـن 

الإبلاغ خاضعا للعقوبة بغرامة تصل إلى ٢٥٠ لات. 
وينص القانون الجنائي في المادة ١٩٥ (غسل عائدات الجريمة) على المسـؤولية الجنائيـة  - ٣٤

التالية: 
عقوبـة الشـخص الـذي يرتكـب جريمـة غســـل المــوارد الماليــة أو الممتلكــات الأخــرى  ٣٤-١
المكتسبة عن طريق الجريمـة منتـهكا بذلـك الشـروط الـتي وصفـها القـانون مـع علمـه بـأن هـذه 
الموارد أو الممتلكات تم الحصول عليها عن طريق الجريمة هي الحرمان من الحرية لفـترة لا تزيـد 
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عن خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ١٥٠ ضعفا مـن الأجـر الشـهري الأدنى مـع مصـادرة 
الممتلكات أو بدوا (الجزء ١ من المادة المعنية). 

عقوبة الشخص الذي يرتكب ذات الفعل إذا حـدث علـى نطـاق واسـع الحرمـان مـن  ٣٤-٢
الحرية لفترة لا تزيد عن ١٠ سنوات مع مصادرة الممتلكات (الجزء ٢ من المادة المعنية). 

 
سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: هل للاتفيا أحكام تنظم الشبكات المصرفيــة غــير الرسميــة؟ 

 يرجى تقديم موجز عن هذه الأحكام. 
طبقا للمعلومات الـتي تقدمـها مؤسسـات الدولـة المختصـة إلى دائـرة المراقبـة لا توجـد  - ٣٥
شبكات مصرفية غير رسمية في لاتفيا. فالنظـام القـانوني في لاتفيـا ولا سـيما قـانون المؤسسـات 
الائتمانيـة يشـمل نظـــام المؤسســات الائتمانيــة والمؤسســات الماليــة بأكملــها وتشــرف عليــها 
مؤسسات الدولة المختصة بشـكل كـامل. وللاطـلاع علـى نظـام مراقبـة المؤسسـات الائتمانيـة 

يرجى الاطلاع على �قانون المؤسسات الائتمانية� المرفق. 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: هل يطلب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبــاريين بخــلاف 
المصــارف (علــى ســبيل المثــال المحــامون والموثقـــون) إبـــلاغ الســـلطات العامـــة بالمعـــاملات 
المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية؟ وإذا كان الأمر كذلك ما هي العقوبات 
المطبقــة علــى الأشــخاص الذيــن يمتنعـــون عـــن الإبـــلاغ عنـــها بشـــكل عمـــدي أو بســـبب 

 الإهمال؟ 
يحــدد قــانون منــع غســل عــــائدات الجريمـــة واجبـــات وحقـــوق المؤسســـات الماليـــة  - ٣٦
والمؤسسات الائتمانية فيما يتعلق بمنع غسل عائدات الجريمة. ويتسم نطاق تعريف المؤسسـات 
الماليـة بالاتسـاع ويشـمل مـن الناحيـة العمليـة جميـع الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبــاريين الذيــن 

يؤدون نشاطا ماليا يرتبط بمعاملات مالية بينها القانون. 
وبالتـالي فـإن القـانون ينـص علـى أن المؤسسـة الماليـة هـي مشـروع (مشـروع تجـــاري)  - ٣٧
مسـجل لـدى مسـجل المشـاريع في جمهوريـة لاتفيـــا أو فــرع أو مكتــب فرعــي أنشــئ لتنفيــذ 
المعاملات المالية العديدة المشار إليـها في القـانون باسـتثناء اسـتلام الودائـع أو الأمـوال الأخـرى 
ــة).  الـتي يمكـن اسـتردادها أو اقتنـاء الأسـهم في رأس مـال المشـاريع الأخـرى (المشـاريع التجاري
ولأغـراض هـذا القـانون يعتـبر الأشـخاص الاعتبـاريون أو الطبيعيـون أو رابطـام الـــتي تشــمل 

أنشطتها المالية إبرام معاملات مالية أو استشارات بشأا أو توثيقها مؤسسات مالية أيضا. 
تعرف المؤسسة الائتمانية بأا �مصرف أو فرع من مصرف أجنبي�.  - ٣٨
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وطبقا للقانون تعتبر المعاملات التالية معاملات مالية.  - ٣٩
استلام الودائع أو أموال أخرى يمكن استردادها؛  - ١

الإقراض؛  - ٢
خدمات تحويل الأموال؛  - ٣

إصدار وخدمة صكوك السداد من غير النقد؛  - ٤
تبادل صكوك السوق النقدية (الشـيكات والكمبيـالات وشـهادات الإيـداع)  - ٥
والنقد الأجنبـــي والعقـــود المالية والسـندات الماليـة في الحسابـــــات الخاصـــــة 

أو حسابات الزبائن؛ 
العمليات الائتمانية؛  - ٦

حفظ وإدارة السندات المالية بما في ذلك إدارة الأمـوال الاسـتثمارية الجماعيـة  - ٧
وصناديق المعاشات؛ 

إصـدار الضمانـات والتعـهدات الخطيـة الأخـــرى الــتي يتحمــل فيــها شــخص  - ٨
ما المسؤولية أمام الدائن عن دين لطرف ثالث؛ 

حفظ المقتنيات الثمينة؛  - ٩
إصدار الأسهم والحصول على الخدمات ذات الصلة؛  - ١٠

استشارة الزبائن بشأن الخدمات المالية؛  - ١١
الخدمات الوسيطة في سوق الصكوك النقدية؛  - ١٢

تقديم معلومات بشأن تسوية معاملات الزبائن؛  - ١٣
التأمين؛  - ١٤

تنفيذ وإدارة أنشطة اليانصيب والقمار؛  - ١٥
معاملات أخرى تشبه بطبيعتها ما ذكر آنفا.  - ١٦

ولـذا، فـإن كـل مؤسسـة ماليـة أو ائتمانيـة لهـا صلـة أو ضلـوع في معـــاملات ماليــة أو  - ٤٠
معاملة أخرى ذات طابع مماثل للمعـاملات الماليـة الـتي ينـص عليـها القـانون هـي مسـؤولة عـن 
ضبط تلك المعاملات المالية لغرض الحيلولة دون استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
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وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية، فإا تشمل في نطاق التعريف الذي يتضمنـه القـانون،   - ٤١
مجموعة واسعة من المؤسسات والكيانات، ويجمع ما بينـها مـن حيـث الضلـوع أي مـن أنـواع 
ـــذا، ترســل دائــرة المراقبــة أي معلومــات ذات صلــة عــن  المعـاملات الماليـة المذكـورة أعـلاه. ل
الأشـخاص الذيـن لهـم علاقـة بالإرهـاب لا إلى المصـارف فحســـب، وإنمــا أيضــا إلى شــركات 
التـأمين وأعضـــاء ســوق الأوراق الماليــة وشــركات الاســتثمار ومصــارف التوفــير والقــروض 
وشركات القمار واليـانصيب وموثقـي العقـود المحلّفـين وموثقّـي سـجل الشـركات والكيانـات 

الشبيهة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تنـص الفقـرة الفرعيـة ٢ مـن المـادة ٢ مـن قـــانون �منــع غســل   - ٤٢
ـــاريين أو طبيعيــين  عـائدات الجريمـة� علـى أن �هـذا القـانون ينطبـق أيضـا علـى أشـخاص اعتب
آخرين أو رابطات هؤلاء الأشخاص الذين يتضمن نشاطهم المـهني إجـراء المعـاملات الماليـة أو 
تقـديم الاستشـارات المتصلـة ـذه المعـاملات أو الموافقـة عليـها�. لـذا، فـإن هـؤلاء الأشــخاص 
الطبيعيـين والاعتبـاريين ملزمـون بـإبلاغ الســـلطات الرسميــة عــن المعــاملات المشــبوهة أو غــير 
المألوفة وعن المعاملات الــتي قـد تكـون مرتبطـة بغسـل أو محاولـة غسـل عـائدات الجريمـة، مثـلا 

الإرهاب. 
وبموجب الأحكام المذكورة أعلاه، يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة في حال القيـام   - ٤٣
أو محاولة القيام بغسل عائدات الجريمة. وبالإضافة إلى ذلـك، تنـص الأحكـام المتعلقـة بمشـاركة 
عـدة أشـخاص في الفعـل الإجرامــي كذلــك علــى المســؤولية الــتي تــترتب علــى المشــاركة أو 

المشاركة التضامنية. 
وينص القانون الجنائي أيضا على المسؤولية الجنائية التي تترتب علـى عـدم إبـلاغ فعـل   - ٤٤
إجرامي إلى السلطات المختصة. لذا، تنص المادة ٣١٥ المعنونة �عـدم الإبـلاغ عـن الجرائـم�، 
على ما يلي: �إن العقوبة التي تطبق على شخص لا يبلِّغ عن جريمـة خطـيرة أو جريمـة خطـيرة 
للغاية، في الحالات التي يعرف فيها على وجـه التـأكيد أن العمـل جـار لارتكاـا هـي الحرمـان 
من الحريــــة لمــــدة لا تزيد علـى أربـع سـنوات، أو التوقيـف الاحـترازي، أو الخدمـة اتمعيـة، 

أو غرامة لا تزيد على ستين ضعفا للأجر الشهري الأدنى�. 
وللاطلاع على نطاق المسؤولية الإدارية، انظر الفقرة ٣٣.  - ٤٥

 
 الفقرة الفرعية ١ (ب): 

�يقــرر أن على جميع الدول : 
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تجـريم قيـام رعايـا هـذه الـدول عمـدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة، بصـــورة  (ب)
مباشرة أو غير مباشـرة، أو في أراضيـها لكـي تسـتخدم في أعمـال إرهابيـة، أو في حالـة معرفـة 

أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية�؛ 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: تعتزم لاتفيا التصديق في المســتقبل القريــب علــى الاتفاقيــة 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب. لذا، تــأمل لجنــة مكافحــة الإرهــاب اســتلام تقريــر مرحلــي 
عن أي تعديلات تشريعية مقترحة لكفالة تنفيذ هذه الاتفاقية في لاتفيا، ولاسيما المادتان 

 ٢ و ٤ منها. 
التصديق على الاتفاقية  ألف -

أقر برلمان جمهورية لاتفيا في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ قانون التصديق علــى الاتفاقيـة   - ٤٦
الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب. وأحيلـت وثيقـة التصديـق بعـد ذلـك إلى الأمـم المتحـدة في ٢٢ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. لذا، يسر جمهورية لاتفيا أن تبلـغ لجنـة مكافحـة الإرهـاب بـأن 
العملية الوطنية للتصديق قد أُنجزت، وأن لاتفيا مستعدة الآن للاضطلاع علـى الصعيـد الـدولي 

بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الآنفة الذكر. 
وبموجب الفقرة ٢ من المادة ٢ من الاتفاقية، تعلن لاتفيا أنه فيما يتعلق بانطبـاق هـذه   - ٤٧
الاتفاقية على لاتفيا، تعتبر المعاهدات التاليـة غـير داخلـة في عـداد المرفـق المشـار إليـه في الفقـرة 

الفرعية (أ) من الفقرة ١ من المادة ٢ من الاتفاقية اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة التصديق: 
الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامــة للأمــم  - ١

المتحدة في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩؛ 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويــة الـتي اعتمـدت في فيينـا في ٣ آذار/مـارس  - ٢

١٩٨٠؛ 
ـــة ضــد ســلامة المنشــآت الثابتــة  اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجه - ٣
الموجــودة علــى الجــرف القــاري الــتي أُبرمــت في رومــا في ١٠ آذار/مـــارس 

١٩٨٨؛ 
الــبروتوكول المتعلــق بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســــلامة  - ٤
ــا في  المنشـآت الثابتـة الموجـــــودة علـــــى الجــــرف القـاري الـذي أُبـرم في روم

١٠ آذار/مارس ١٩٨٨؛ 
ـــابل الــتي اعتمدــا الجمعيــة  الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقن - ٥

العامة للأمم المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
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٤٨ - وقائمة هذه الاتفاقيات خاضعة للتغيير رهنا بعملية التصديق على الاتفاقيـات المذكـورة 
أعلاه من جـانب لاتفيـا. وبنـاء عليـه، وتمشـيا مـع الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة، سـيتم 
إبـلاغ الأمـم المتحـدة عـن دخـول هـذه الاتفاقيـات الخمـس حـيز النفـــاذ لكــي تضطلــع لاتفيــا 

بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. 
٤٩ - وبالإضافـة إلى ذلـك، يسـر جمهوريـة لاتفيـــا أن تقــدم أحــدث المعلومــات عــن عمليــة 
التصديق على هذه الاتفاقيات في إطار تنفيـذ المتطلبـات الـواردة في قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ 

وهكذا: 
قَبِــل البرلمــان في ١٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمـــواد  - ١
النووية التي اعتمدت في فيينا في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠؛ ودخل قانون القبول 

حيز النفاذ في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ 
قَبِـل البرلمـان في ٢٦ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٢ الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ  - ٢
ـــــانون  الرهـــائن الـــتي اعتمدـــا الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في ١٧ ك

الأول/ديسمبر ١٩٧٩؛ 
قَبِـل البرلمـــان في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع  - ٣
الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـــدة في 

١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧؛ 
قَبِل البرلمان في ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير  - ٤
المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجـودة علـى الجـرف القـاري 

التي وقّعت في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨؛ 
قَبِل البرلمان في ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ الـبروتوكول المتعلـق بقمـع  - ٥
الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة الموجـودة علــى 

الجرف القاري الذي أُبرم في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 
وهكذا، أنجزت لاتفيا إجراء التصديق الوطني على اتفاقيات مكافحة الإرهـاب تنفيـذا   - ٥٠

لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣. 
وعلاوة على ذلك، أعلنت لاتفيا بتصديقها علـى الاتفاقيـة أـا تتمتـع بموجـب الفقـرة   - ٥١
٣ من المادة ٧ من الاتفاقية بالولاية القضائية فيما يتعلق بجميـع الحـالات المدرجـة في الفقـرة ٢ 

من المادة ٧ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
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ـــرار، وبتصديقــها علــى اتفاقيــة قمــع تمويــل  وتنفيـذا للالتزامـات الـتي ينـص عليـها الق  - ٥٢
الإرهـاب، صـاغت مؤسسـات الدولـة، بتوجيـه مـن وزارتي العـدل والماليـة، تعديـلات في عـــدة 
مجـالات قانونيـة تتعلـق بمـا يلـي: الأهليـة القانونيـة للمؤسسـات الائتمانيـة ومؤسسـات الضمــان 
الحكومية؛ وإعادة النظر في مفهوم الإرهاب؛ ومنع غسل الأموال (انظـر الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) 
مـن التقريـر)؛ وتجـريم تمويـل الإرهـاب وإدخـال تعديـلات علـــى الإجــراءات الجنائيــة (المتعلقــة 

بالتعاون الدولي في مسائل الإجراءات الجنائية). وفيما يلي عرض للتعديلات الأساسية. 
 

تجريم تمويل الإرهاب  باء -
٥٣ - جرى إعداد التعديلات الـتي تعتـبر تمويـل الإرهـاب أو الجماعـات أو الأفعـال الإرهابيـة 
فعلا إجراميا منفصلا بتوجيه من وزارة العدل، واعتمدت على الصعيد الحكومــي. فقـد اقـترح 

فريق الخبراء تعزيز نص المادة ٨٨ من القانون الجنائي بالصيغة التالية : 
 

�الحكم الذي ينطبق على القيام طوعا بتقديم أو جمع أي أنواع المـوارد بغـرض اسـتخدامها أو 
إدراك شـخص لإمكانيـة اسـتخدامها كليـا أو جزئيـا لارتكـاب الأفعـــال الإجراميــة المنصــوص 
عليها في المواد ٨٦ و ٨٧ و ٨٨ و ٨٩ و ١٥٤ و ٢٦٨ هو الحرمان من الحرية لمـدة لا تزيـد 
علـى خمـس سـنوات أو غرامـة لا تزيـد علـى مائـة ضعـف الأجـر الشـهري الأدنى، مــع أو دون 
مصادرة المتلكات. والحكم الذي ينطبق على جرائم مماثلة في حال ارتكاا علـى نطـاق واسـع 

هو الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات�. 
ـــانون �موعــد وإجــراءات دخــول  ووفقـا للولايـة القضائيـة اللاتفيـة، المـادة ٢٠ مـن ق - ٥٤
القانون الجنائي حيز النفاذ�، فإن �المسـؤولية عـن جريمـة منصـوص عليـها في القـانون الجنـائي 
ارتكبت على نطاق واسع تصبح سارية المفعول إذا كان مجمـوع قيمـة الممتلكـات الـتي كـانت 
موضع الجريمة لا يقل عن خمسين ضعفا للأجر الشهري الأدنى المعمـول بـه في جمهوريـة لاتفيـا 

في ذلك الوقت�، أي لا يقل عن ٠٠٠ ٣ لات لاتفي في الوقت الراهن. 
وهكـذا، وبنـاء علـــى مشــروع التعديــلات هــذه، ســيعاقب علــى أي جمــع أو تقــديم   - ٥٥
للأموال والمساعدة المالية فيما يتصل بالأفعال الإجرامية المذكورة أدناه. وبالتــالي، فـإن الأفعـال 

الإجرامية المتصلة بتجريم تقديم أو جمع الأموال هي الآتية: 
تنـص المـادة ٨٦، �تعريـض حيـاة وصحـــة رئيــس جمهوريــة لاتفيــا وأعضــاء البرلمــان   - ٥٦

وأعضاء الحكومة والمسؤولين الرسميين الآخرين للخطر�، على ما يلي: 
 

�الحكـــم الـــذي ينطبـــق على شخص يعتدي علـى رئيـس جمهوريـة لاتفيـا أو أعضـاء البرلمـان 
أو أعضاء الحكومة أو أي مسؤول رسمي آخر منتخب أو مرشح أو معيـن مـن قبـل البرلمـان في 
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جمهورية لاتفيا، فيما يتصل بأنشطتهم الحكومية التي يقومون ـا لمصلحـة جمهوريـة لاتفيـا، في 
حال تعرضت صحة وحياة هؤلاء الأشخاص للخطر من جراء هذا الاعتداء، هو الحرمـان مـن 

الحرية لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة�. 
ـــض حيــاة وصحــة ممثلــي الــدول الأجنبيــة للخطــر�، علــى  ٥٧ - وتنـص المـادة ٨٧، �تعري

ما يلي: 
 

الحكم الذي ينطبق على شخص يعتدي على رئيــس دولـة أو حكومـة أجنبيـة أو علـى  (١)�
ممثل آخر لدولة أجنبية قَدم بصفة رسميـة إلى جمهوريـة لاتفيـا، في حـال تعرضـت صحـة وحيـاة 
هؤلاء الأشخاص للخطر من جراء هـذا الاعتـداء، هـو الحرمـان مـن الحريـة لمـدة لا تزيـد علـى 

خمس عشرة سنة. 
الحكـم الـذي ينطبـق علـى شـخص يرتكـب الأفعـــال نفســها، في حــال نجمــت عنــها   (٢)
عواقب وخيمة لجمهورية لاتفيا، هو الحرمان مـن الحريـة لمـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات ولا 

تزيد على عشرين سنة�. 
وفي المادة ٨٨ المعنونة �الإرهاب� يرد ما يلي:  - ٥٨

أي شخص يقتـرف عملا يفضي إلى حـدوث انفجـار أو وقـوع حريـق أو أيـة أعمـال  (١)�
أخرى متعمدة موجهة نحـو هـلاك البشـر أو إلحـاق إصابـات جسـدية بالبشـر أو أي أذى آخـر 
بصحة البشر أو مـن يقـدم علـى تدمـير أو إتـلاف الممتلكـات والمبـاني وأنـابيب النفـط أو الغـاز 
وشبكات الطاقة وطرق النقـل ووسـائل النقـل وشـبكات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية أو 
مرافق الإشعاع المؤين أو الممتلكات الأخرى ذات الأهميـة الوطنيـة بغـرض الإضـرار بجمهوريـة 
لاتفيـا أو سـكاا، أو مـن يتسبــب، للأغـراض نفســـها، في وقــوع حــادث نــووي أو إشــعاع 
نووي أو تسمم جماعي أو نشر الأمـراض المعديـة والأمـراض الوبائيـة، يكـون الحكـم الواجـب 
التطبيق هو السجـن مـدى الحيـاة أو الحرمـان مـن الحريـة لفتــرة لا تقـل عـن ثمـاني سـنوات ولا 

تتجاوز عشرين سنة مع مصادرة الممتلكات؛ 
أي شخص يستخدم متفجــرات أو نيرانـا أو يتسـبب في وقـوع حـادث طـارئ نـووي  (٢)
أو إشـعاعي أو أيــة وسـائل أخـرى خطـيرة عمومـا أو يقتــرف أعمـالا عنيفـة عـن قصـد تكــون 
خطرا على الحياة أو الصحة ضد الأشخاص أو يقوم بتدمير أو إتـلاف ممتلكـات شـخص آخـر 
أو يهدد بارتكاب هذه الأعمال كشرط لإيقاف أعمال العنف، حيث يكـون هنـاك مـا يدعـو 
للاعتقـاد بـأن هـذه التـهديدات يمكـن تنفيذهـا، بغـرض حمـل الدولـة ومؤسسـاا أو المنظمـــات 
الدوليـة علـى اتخـاذ أي إجـراء أو الامتنـاع عـن اتخـــاذ هــذا الإجــراء، يكــون الحكــم الواجــب 
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التطبيق هو السجن مدى الحياة أو الحرمان من الحرية لفترة لا تقـل عـن خمسـة عشـر سـنة ولا 
تتجاوز عشرين سنة، مع مصادرة الممتلكات�. 

وفي المادة ٨٩ المعنونة �التخريب� يرد ما يلي:  - ٥٩
 

ـــالي أو  �أي شـخص يرتكـب عمـلا أو يحجـم عـن ارتكـاب عمـل موجـه نحـو تدمـير النظـام الم
القطاعــات الصناعيــــة أو قطـــاع النقـــل أو القطاعـــات الزراعيـــة أو التجاريـــة أو القطاعـــات 
الاقتصاديــة الأخــرى أو الإضــرار بعمــل أيــة مؤسســات أو منظمــات بغــرض إلحــــاق الأذى 
بجمهورية لاتفيا يكون الحكم الواجب التطبيق هو الحرمان من الحرية لفترة لا تقـل عـن خمـس 

سنوات ولا تتجاوز اثنتي عشرة سنة مع مصادرة الممتلكات�. 
وفي المادة ١٥٤ – �أخذ الرهائن� يرد ما يلي:  - ٦٠

 
أي شخص يأخذ أو يحتجز شخصا آخر كرهينـة، إذا مـا اقتــرن هـذا الفعـل بالتـهديد  (١)�
بـالقتل أو إلحـاق الأذى البـدني أو اسـتمرار احتجـاز هـذا الشـخص بغـرض إجبـار دولـة مـــا أو 
منظمـة دوليـة أو شـخص طبيعـي أو قـانوني أو مجموعـة أشـخاص علـى القيــام بعمــل معــين أو 
الامتنـاع عـن القيـام بمثـل هـذا العمـل، كشـرط للإفـراج عـن الرهينـة، يكـون الحكـم الواجـــب 
التطبيق هو الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن ثـلاث سـنوات ولا تتجـاوز اثنـتي عشـرة سـنة 

مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرا. 
بالنسبة لمن يرتكب نفس الأعمال، إذا ما ارتُــكبت بحق قـاصر، أو في حالـة تكررهـا،  (٢)
ـــاق مســبق أو ترتبــت عليــها عواقــب  أو إذا مـا ارتكبتـها مجموعـة مـن الأشـخاص حسـب اتف
وخيمة، يكون الحكم الواجب التطبيق هو الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن خمـس سـنوات 

ولا تتجاوز خمس عشرة سنة مع مصادرة الممتلكات�. 
وفي المادة ٢٦٨- �الاستيلاء على مركبة نقل مائي أو جوي� يرد ما يلي:  - ٦١

بالنسبة لأي شخص يستولي على مركبة جوية أو مائيـة، باسـتثناء المركبـات الصغـيرة  (١)�
الحجـم، سـواء علـى البــر أو في المـاء أو أثنـــاء الطــيران، يكــون الحكــم الواجــب التطبيــق هــو 

الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمسة عشر عاما؛ 
بالنسبة لشخص يرتكب نفس الأعمال، إذا ما ارتكبت هذا العمل مجموعـة أشـخاص  (٢)
حسب اتفاق مسبق أو إذا ما انطوى على العنف أو التهديد باستخدام العنف أو إذا مـا أسـفر 
هذا العمل عن وقوع حادث أو ترتبـت عليه عواقب وخيمة، يكـون الحكـم الواجـب التطبيـق 

هو الحرمان من الحرية لفترة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز سبع عشرة سنة؛ 



1802-75004

S/2002/1370

بالنسـبة لشـخص مـا يرتكـب الأعمـال المنصـوص عليـها في الفقرتـين ١ و ٢ مـن هــذا  (٣)
ـــق في هــذه الحالــة هــو  البنـد، إذا مـا ترتـب عليـها وفـاة إنسـان، يكـون الحكـم الواجـب التطبي

الحرمان من الحرية فترة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ولا تتجاوز عشرين سنة�. 
وأحيلـت هـذه التعديـلات بـالفعل إلى البرلمـــان في ربيــع عــام ٢٠٠٢، ولكــن بســبب  - ٦٢
الجدل الأكاديمي الـذي أثـير حـول الحاجـة إلى تضمـين القـانون الجنـائي جريمـة جنائيـة جديـدة 
منفصلـة، وسـريان التشـريع الجنـائي الحـالي عمليـا والـذي يتضمـن حـــالات واردة في مشــروع 
ـــاب، لم يصــدق البرلمــان حــتى الآن علــى  التعديـلات وفي الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإره

مشروع القانون. 
وبالتالي، فإن النظام الحالي الوارد في القانون الجنائي سيكون قابلا للتطبيق في حـالات  - ٦٣
تمويـل الإرهـاب. وبنـاء عليـه، فيمـا يخـص تجـريم تقـديم الأمـــوال أو جمعــها عــن عمـــد بقصــد 
استخدام هذه الموارد المالية في القيـام بأعمـال إرهابيـة، فـإن القـانون الجنـائي ينـص علـى تجـريم 
هذه الأعمال بوصفها مشـاركة فــي تنفيـذ أعمـال منصـوص عليـها في المـادة ٨٨ مـن القـانون 

ويتعين تقديم المشاركين في هذه الأعمال إلى العدالة. 
وهكـذا، يحـدد القـانون الجنـائي الأشـكال التاليـة لاقتــراف الجريمـة الجنائيـة والمشــاركة  - ٦٤

فيها: 
المادة ١٧ المعنـونة �مقترف الجـرم الجنـائي� تنـص علـى أنـه بالنسـبة للشـخص الـذي  ٦٤-١
ارتكب مباشرة جرما جنائيا أو عند ارتكاب مثل هذا الجـرم اسـتخدم شخصـــا آخـــــر قـــــــد 
لا يُــعد، وفقا لأحكـام هـذا القـانون، مسـؤولا مسـؤولية جنائيـة فإنـه، يُـــعتبر المقـترف للجـرم 

الجنائي�. 
المـادة ١٨ المعنونـة �اشـتراك عـدة أشـخاص في جريمـة جنائيـة�، والـتي تنـص علــى أن  ٦٤-٢
اشـتراك شـخصين أو أكـثر عـن علـم في القيـام معـا بارتكـــاب جــرم جنــائي عــن قصــد، يعــد 

اشتراكا في ارتكاب الفعل إو إسهاما مشتركا في ارتكابه�. 
وبالتـالي، ينـص القـانون علـى أن �الأعمـال الجنائيـة الـتي يرتكبـها شـخصان أو أكـــثر  ٦٤-٣
(أي مجموعـة) عـن علـم بالاشـتراك معـا وهـم يعرفـون ذلـك وأـم قـد ارتكبـوا مباشـرة جريمــة 
جنائية عن قصــد، تعتـبر في هـذه الحالـة مشـاركة (إسـهاما مشـتركا). ويعـد كـل شـخص مـن 

هؤلاء الأشخاص شريكا (فاعلا مساهما) في الجرم الجنائي� (المادة ١٩). 
المادة ٢٠ - �الاشتراك المتضامن� وتنص على ما يلي:  ٦٤-٤
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ارتكـاب فعـل أو الامتنـاع عنـه عـن علـم حيـث يشـترك شـــخص (شــريك متضــامن)  (١)�
بالمساهمة مع شخص آخر (فاعل) في ارتكاب جرم جنائي عن عمـد، ولم يكـن هـذا الشـريك 
هـو نفسـه المرتكـب المباشـــر لهــذه الجريمــة، يعتــبر مشــاركة تضامنيــة. فــالمنظمون والمحرضــون 

والمعاونون هم شركاء متضامنين في الفعل الإجرامي. 
أي شخص نظَّم أو شارك بالتوجيه في ارتكاب فعل إجرامي يعتبر منظماً لهذا الفعل.  (٢)

أي شخص حض شخصا آخر على ارتكاب فعل إجرامي يعتبر محرضا.  (٣)
يعتبر متدخلا في فعل الجرم أي شخص شجع عــن علـم علـى ارتكـاب جريمـة مـا بـأن  (٤)
قام بتقديم النصيحة أو التوجيـه أو الوسـيلة أو إزالـة العقبـات الـتي تعـترض ارتكـاب مثـل هـذه 
الجريمـة وكذلـك أي شـخص وعـد مـن قبـل بإخفـاء مرتكـب الجريمـة أو الشـريك المتضــامن أو 
إخفاء الأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمـة أو إخفـاء دليـل ارتكـاب الجريمـة أو 

الأشياء المقتناة بوسائل إجرامية أو وعد من قبل باقتناء أو بيع هذه الأشياء. 
يعتبر الشريك المتضامن مسؤولا وفقا لأحكام نفس المادة من هـذا القـانون الـتي تحـدد  (٥)

مسؤولية مرتكب الجريمة. 
العناصر المكونة لجريمة ما كل على حدة، والتي تشير إلى مرتكـب الجريمـة أو الشـريك  (٦)

المتضامن لا تمس مسؤولية الشركاء الآخرين أو غيرهم من الشركاء المتضامنين. 
إذا لم يكـن لـدى شـريك متضـــامن أي معرفــة بجريمــة مــا ارتكبــها فــاعل أو شــركاء  (٧)

متضامنون آخرون فإنه لا يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية عن هذه الجريمة. 
ـــه، فــإن الشــركاء المتضــامنين  إذا لم ينجـز الفـاعل الجريمـة لأسـباب خارجـة عـن إرادت (٨)
مسؤولون عن الاشـتراك التضـامني في الجريمـة ذات الصلـة الـتي تم الشـروع فيـها. وإذا لم يكـن 
الفاعل قد بدأ بارتكاب الجريمة، فإن الشركاء المتضامنين مسـؤولون عـن الإعـداد لهـذه الجريمـة 

ذات الصلة. 
الانسـحاب الطوعـي لأي منظـم أو محـــرض مــن إتمــام ارتكــاب جريمــة مــا، لا يعتــبر  (٩)
كذلك إلا في الحالات التي قام فيـها في الوقـت المناسـب ببـذل كـل جـهد ممكـن لمنـع ارتكـاب 
الجريمة المزمع القيام ا بمشاركته التضامنيـة ولم ترتكـب هـذه الجريمـة أصـلا. أمـا المعـاون، فـلا 
يعد مسؤولا مسـؤولية جنائيـة إذا مـا رفـض طوعـا تقـديم المسـاعدة الموعـودة قبـل الشـروع في 

ارتكاب الجريمة�. 
المـادة ٢١ - �الجماعـات المنظمـة� - تعـــني الجماعــة المنظمــة الــتي هــي عبــارة عــن  ٦٤-٥
�جمعية مستقرة مشـكَّلة مـن أكـثر مـن شـخصين والـتي يتـم إنشـاؤها بغـرض ارتكـاب أعمـال 
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إجرامية بصورة مشـتركة وأعمـال خطـيرة لا سـيما الجرائـم الخطـيرة والـتي يكـون للمشـتركين 
فيها حسب اتفاق مسبق مسؤوليات موزعة. ومسؤولية الشخص عـن ارتكـاب فعـل إجرامـي 
في إطـار مجموعـة منظمـة تنطبـــق في الحــالات الــواردة في هــذا القــانون فيمــا يتعلــق بتشــكيل 
ـــم لا ســيما الجرائــم الخطــيرة أو في  جماعـة مـا وقيادـا والاشـتراك في الإعـداد لارتكـاب جرائ
ارتكاب فعل إجرامي بصرف النظر عن دور الشخص في الجريمة المرتكبة بصورة تضامنية�. 

ويعد أيضا نوعا من المشاركة، الإخفاء غير الموعود به مسـبقا أو عـدم الإبـلاغ. ومـن  ٦٤-٦
ثم فإن المادة ٢٢ من المدونة الجنائية ترى أن �إخفاء مرتكـب جريمـة أو شـركاء متضـامنين في 
ارتكاـا دون وعـد مســـبق أو إخفــاء أدوات أو وســائل ارتكــاب الجريمــة أو أدلــة الجريمــة أو 
الأشياء المقتناة بوسائل إجرامية، أو عدم الإبلاغ عن الجريمة لا تعد جميعها مشـاركة تضامنيـة، 
ـــة ــذا الشــأن إلا في الحــالات المنصــوص عليــها في هــذا  ولا تنطبـق المسـؤولية الجنائيـة المتعلق

القانون�. 
 

مفهوم الإرهاب  باء -
باستعراض مفهوم الإرهـاب الـوارد في القـانون الجنـائي في ضـوء الجـهود المبذولـة مـن  - ٦٥
قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لصياغة تعريف واسع وشامل للإرهـاب، أعـدت مجموعـة 

من الخبراء تعديلات للمادة ٨٨ من القانون الجنائي. 
وشملت التعديلات المقترحة نصا خاصــا يبـين أن الأعمـال المذكـورة في المـادة ٨٨ مـن  - ٦٦
القانون الجنائي سينظر إليها أيضا بوصفـها أعمـالا إجراميـة في الحـالات الـتي تكـون فيـها هـذه 
الأعمال موجهة إلى دول أخرى ومنظمـات دوليـة. ولكـن تـأجلت موافقـة البرلمـان علـى هـذه 
التعديــلات بســبب الجــدل الأكــاديمي المثــار حــول ضــرورة وجــود تعريــف واســــع لمفـــهوم 

�الإرهاب� بوصفه عملا إجراميا. 
 

تعديلات في مجال أنظمة المؤسسات الائتمانية ومؤسسات الضمان الحكومية  جيم -
تم اعتماد تعديلات على قانون المؤسسات الائتمانية ودخلـت حـيز النفـاذ اعتبـارا مـن  - ٦٧
١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢. وتتناول هذه التعديلات سـرية المعلومـات المتعلقـة بحسـابات المصـارف 

وأصولها. 
وهكذا فإن المادة ٦٣ من القانون السالف الذكر بعـد دخـول التعديـلات حـيز النفـاذ  - ٦٨

تنص على ما يلي: 
المعلومـات المتعلقـة بالحسـابات والمعـاملات الـتي يجريـها أشـخاص طبيعيـون وقــانونيون  (١)�
تقدم إلى المؤسسات التالية وحدها إلى الحد الذي تكون فيه ضرورية لأداء المهام ذات الصلة: 
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مكتب مكافحة غسل عـائدات الجريمـة - في حـالات منصـوص عليـها وبمـا يتفـق مـع  (٥)
الإجراءات المحددة في قانون منع غسل عائدات الجريمة؛ 

مؤسسات الضمان الحكومية بناء على طلب مقبول من المدعي العـام/النـائب العـام أو  (٦)
النـائب المـأذون لـه بصفـة خاصـة القيـام ـذا العمـل، إذا مـا كـانت هــذه المعلومــات ضروريــة 

للتحقق من ارتباط الأشخاص أو أصولهم المالية بالإرهاب�. 
 

سـؤال لجنـة مكافحـة الإرهـاب: مـا هـي التدابـير المتخـذة لمنـع أو معاقبـة أنشـــطة المنظمــات 
الإرهابية التي تعمل من لاتفيا (جمع الأموال على سبيل المثال) مـن أجـل قضيـة مـن المحتمـل 

ألا تمس مصالح لاتفيا؟ 
 

ينص مبدأ القـانون الجنـائي العـام – مبـدأ الإقليميـة – علـى أن المسـؤولية عـن أي فعـل  - ٦٩
إجرامي يرتكب داخل إقليم لاتفيا يحدد وفقا لهذا القانون. فإذا ما ارتكبـت منظمـات إرهابيـة 
أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي لجمهورية لاتفيـا، حـتى وإن لم تكـن لتؤثـر في مصـالح هـذا 
البلد، يحال المسؤولون عنها إلى العدالة بصرف النظر عن المصالح المباشرة الـتي تسـتهدفها هـذه 

الأفعال الإجرامية. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج)  
�١ – يقرر أن على جميع الدول: 

القيام بدون تأخير بتجميـد الأمـوال وأي أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة لأشـخاص  (ج)
يرتكبون أعمالا إرهابية، أو يحاولون ارتكاا، أو يشاركون في ارتكاا أو يسـهلون ارتكاـا؛ 
أو لكيانــات يمتلكــها ويتحكــم فيــها بصــورة مباشــرة وغــير مباشــرة هــؤلاء الأشــخاص؛ أو 
لأشـخاص وكيانـات تعمـل لحسـاب هـؤلاء الأشـخاص والكيانـات، أو بتوجيـه منـــهم، بمــا في 
ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن الممتلكـات الـتي يمتلكـها هـؤلاء الإرهـابيون ومـن يرتبـط ـم مـــن 

أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات�؛ 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: يرجى تزويد لجنة مكافحة الإرهـاب بعـرض موجـز وبتقريـر 
مرحلي عن مشاريع التعديلات المتعلقة باللائحة رقم ١٢٧ الصادرة عن مجلس الوزراء في 
٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠١ والمعنونـة �قائمـة المؤشـرات ذات الصلـة بالمعـاملات غـير العاديــة 

وإجراءات الإبلاغ�. 
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في اية عام ٢٠٠١، قرر مجلس الوزراء لدى اسـتعراضه التعديـلات المتصلـة باللائحـة  - ٧٠
المعنونة �قائمة المؤشرات ذات الصلة بالمعاملات غير العادية وإجراءات الإبلاغ� ألا ينظـر في 
التعديلات وألا تعتمد إلا بعد سريان التعديلات المتصلة بقانون �منع غسل عائدات الجريمـة� 

لكفالة الاتساق بين النصوص القانونية والنظام القانوني في جمهورية لاتفيا. 
وبعـد دخـول التعديـــلات علــى القــانون المذكــور حــيز النفــاذ، أعــدت وزارة الماليــة  - ٧١
مشاريع تعديلات أحالتها إلى الحكومة، وفي ١٣ آب/أغسطس من ذلـك العـام، اعتمـد مجلـس 
الـوزراء التعديـــلات المتعلقــة باللائحــة رقــم ١٢٧ الصــادرة عنــه في ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠١ 

والمعنونة �قائمة المؤشرات ذات الصلة بالمعاملات غير العادية وإجراءات الإبلاغ�.  
وينص القانون الآن على أن أي معاملة لزبـون يشـتبه في تورطـه في أعمـال إرهابيـة أو  - ٧٢
في مشاركته فيها ويرد اسمه في قائمة الأشــخاص الذيـن بلغـت عنـهم دائـرة المراقبـة المؤسسـات 
الائتمانيــــة والماليــة تعتــبر معاملــــة غــير عاديــــة. وبنــاء عليــه، فــإن أحكــام القــانون المتعلقـــة 
بالمعاملات المالية غير العادية تنطبق أيضا على المعاملات التي قد تتصل بالإرهاب أو بالأعمـال 

الإرهابية. 
ووفقا للقانون، يجـب علـى المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة أن تخطـر دائـرة المراقبـة دون  - ٧٣
تأخير بأي معاملات مالية مـن هـذا النـوع. ويجـب أيضـا علـى مسـؤولي وموظفـي المؤسسـات 
الائتمانية والمالية أن يبلغوا دائرة المراقبة بما يكتشفونه من وقائع لا تتطابق مع ما هو مـدرج في 
قائمة عناصر المعاملات غير العادية لكنها تثير الشكوك بشأن غسل عائدات الجريمـة أو محاولـة 

غسلها، بالنظر إلى ظروف أخرى. 
 

سـؤال لجنـة مكافحـة الإرهـاب: يرجـى تقـديم وصـف أكـثر تفصيـلا للإجـراءات المتبعـــة في 
تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية كما طلب في هـذه الفقـرة الفرعيـة، في 

إطار مشاريع تعديلات قانون �منع غسل عائدات الجريمة�. 
 

يعـترف القـانون لدائـرة المراقبـة بـالحق في تجميـد الأصـول الماليـة للأشـخاص المرتبطـــين  - ٧٤
بالإرهاب. وهكذا، تنص المادة ١٧(١) من القانون على ما يلي: 

إذا ما صنفت موارد مالية أو غيرهـا مـن الممتلكـات الموجـودة في حـوزة أحـد الزبـائن  (١)�
ضمن عائدات النشاط الإجرامي وفقا للفقرة ٢ من المادة ٤ من القانون (انظر الفقرة ١٤ مـن 
التقرير)، يحق لدائرة المراقبة أن تأمر المؤسسات الائتمانية والمالية بوقف عمليـات السـحب مـن 
ـــدة  المـوارد الماليـة الموجـودة في حسـاب هـذا الزبـون أو نقـل ممتلكـات أخـرى يملكـها خـلال الم

الزمنية المحددة في الطلب والتي لا تتجاوز ستة أشهر. 
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تستجيب المؤسسات المالية والائتمانية دون تأخير للأمـر المشـار إليـه في الفقـرة ١ مـن  (٢)
هذه المادة. 

يحق لدائرة المراقبة، بناء على أمر منها، أن تنـهي وقـف عمليـات السـحب مـن المـوارد  (٣)
الماليــة الموجودة في حساب الزبون أو نقل ممتلكات أخرى يحوزها قبل انتهاء المدة�.  

وتعتبر الأحكام المدرجة في هذه المادة أحكاما محددة وتقتصر على أصول الإرهـابيين.  - ٧٥
أما المبدأ العام فيرد في المادة ١٧ في أحكام تتعلق بالالتزامات التي تقـع علـى عـاتق المؤسسـات 

المالية والائتمانية للحد من المعاملات المالية المشبوهة. 
وبناء عليه، يجب على كل مؤسسة مالية وائتمانية أن تقدم تقريرا عن هذه المعـاملات  - ٧٦
المالية وأن تدعمه بالمعلومات اللازمة، وبعد تقييم هـذه المعلومـات، يحـق لدائـرة المراقبـة تجميـد 
الأصـول الماليـة. ويقـدم التقريـر المتعلـق بالمعـاملات غـير العاديـة أو المشـبوهة إلى دائـــرة المراقبــة 

بصورة خطية وإلكترونية.  
وتكفـل المؤسسـات الماليـة والائتمانيـة عـــدم تســرب المعلومــات والوقــائع الــواردة في  - ٧٧
التقرير إلى الغير أو إلى أشخاص كتب عنـهم التقريـر. وللاطـلاع علـى معلومـات مفصلـة عـن 
تجميـد الحسـابات أو غيرهـا مـن المـوارد الاقتصاديـة، يرجـى الرجـوع إلى نـص القـانون المتعلـــق 

بـ �منع غسل عائدات الجريمة� المرفق طيه.  
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: تود اللجنة بوجـه خـاص أن تعـرف الأسـاس القـانوني الـذي 
تستند عليه لاتفيا لتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية التي لا تتأتى من مصـدر غـير 

مشروع.  
 

إضافة إلى القوانين المتعلقة بتجميد الأموال التي تعتـبر مـن مصـدر غـير مشـروع بحكـم  - ٧٨
القـانون، تحـدد القوانـين الأخـرى المتعلقـة بتجميـد الحسـابات في نطـاق نظـــم جــزاءات الأمــم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
وبنـاء عليـه، تبعـث وزارة الخارجيـة جميـع قوائـم الأشـخاص المرتبطـــين بالإرهــاب إلى  - ٧٩
دائرة المراقبة التي توزعها بدورها على المؤسسات المالية والائتمانية ورابطة المصـارف التجاريـة 

بلاتفيا، وفقا للوائح مجلس الوزراء المتعلقة بنظام الجزاءات المفروضة على أفغانستان. 
وفيمـا يتعلـــق بتجميــد الأصــول الماليــة المتأتيــة مــن مصــدر مشــروع، ينطبــق قــانون  - ٨٠

المؤسسات الائتمانية. وفيما يلي الأحكام ذات الصلة: 
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الأشخاص الاعتباريون  ألف -
وفقا لقانون المؤسسات الائتمانية، لا يجوز فرض الحجز على الأموال النقديـة وغيرهـا  - ٨١
من المواد ذات القيمة الموجودة في حـوزة أشـخاص اعتبـاريين والمودعـة لـدى مؤسسـة ائتمانيـة 
إلا بقـرار مـن المحكمـة أو تفويـض مـن المدعـي العـام أمـا الوقـف الجزئـــي أو الكــامل لعمليــات 

أرصدة هؤلاء الأشخاص فيتم بناء على طلب دائرة إيرادات الدولة.  
ولا يجوز تحصيل الأمـوال النقديـة وغيرهـا مـن المـواد ذات القيمـة الموجـودة في حـوزة  - ٨٢
أشـخاص اعتبـاريين إلا بـأمر تنفيـذي مـن المحكمـــة أو بنــاء علــى طلــب إدارة الضرائــب - في 
الحالات المنصوص عليـها في القوانـين الضريبيـة - وبنـاء علـى طلـب دائـرة إيـرادات الدولـة في 

الحالات المنصوص عليها في قوانين أخرى. 
 

الأشخاص الطبيعيون  باء -
لا يجوز فرض الحجز على الأموال وغيرها مــن المـواد ذات القيمـة الموجـودة في حـوزة  - ٨٣
أشخاص طبيعيين والمودعة في مؤسسة ائتمانيـة إلا بقـرار مـن المحكمـة أو بتفويـض مـن المدعـي 

العام. 
لا يجوز تحصيل الودائـع وغيرهـا مـن المـواد ذات القيمـة الموجـودة في حـوزة أشـخاص  - ٨٤

طبيعيين إلا بأمر من المحكمة.  
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: ما هي الجهة اللاتفية المسؤولة أو التي ستكون مسـؤولة عـن 
اتخاذ القرار بشأن إدراج الأسماء في قائمة مراقبة الإرهاب أو شطبها منها؟ 

 
تتولى دائرة المراقبة حاليا المسؤولية الرئيسية عن تجميـع المعلومـات المتعلقـة بالإرهـابيين  - ٨٥
وتعميمـها علـى المؤسسـات الحكوميـة المختصـة رغـم أن القـانون لا يحـدد هـذه المهمـة بشـــكل 

صريح وواضح. 
وقـد بلـورت وزارة الخارجيـة، في ضـوء التعديـلات المدخلـة علـى قـانون �منـع غســل  - ٨٦
عائدات الجريمة�، مشاريع لوائح لـس الـوزراء تحـدد مـهام دائـرة المراقبـة فيمـا يتعلـق بـإعداد 

قائمة مراقبة الإرهاب في لاتفيا. 
ووفقا لمشاريع اللوائح، تتلقى دائرة المراقبـة قوائـم الـدول والمنظمـات الدوليـة وتقبلـها  - ٨٧
بغية اعتماد ��قائمة مراقبـة الإرهـاب�� الموحـدة ونشـرها في جمهوريـة لاتفيـا. وتحـدد مشـاريع 
اللوائح ست منظمات دولية - هي الأمم المتحدة والاتحـاد الأوروبي ومنظمـة الأمـن والتعـاون 
في أوروبا والس الأوروبي والإنتربول واليوروبول - ترد منها قوائم مراقبـة الإرهـاب وتقبـل 
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في جمهورية لاتفيا. وعلاوة على ذلك، ترد شروط قبول قوائم الإرهابيين من الـدول الأجنبيـة 
في مشـاريع اللوائـح وتشـمل هـذه الشـروط: العضويـة في المنظمـات المذكـورة، والانضمــام إلى 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والانضمـام إلى مجموعـة إيغمونـت. وينبغـي أن تسـتوفي 

الدولة شرطا من هذه الشروط. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د): 
يقرر على أن جميع الدول:  - ١�

�أن تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشـخاص أو كيانـات داخـل أراضيـها إتاحـة أي 
أموال أو أصول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أو خدمـات ماليـة أو غيرهـا، بصـورة مباشـرة وغـير 
مباشــرة، للأشــخاص الذيــن يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة أو يحــاولون ارتكاــا أو يســـهلون أو 
يشـاركون في ارتكاـا، أو للكيانـات الـــتي يمتلكــها ويتحكــم فيــها، بصــورة مباشــرة أو غــير 
مباشـرة هـؤلاء الأشـخاص، أو للأشـخاص والكيانـات الـتي تعمـل باسـم هـؤلاء الأشــخاص أو 

بتوجيه منهم�؛ 
 

سـؤال لجنـة مكافحـة الإرهـاب: كيـف يمكـن لنظـام التعقـــب المــالي أن يكفــل عــدم تحويــل 
الأموال التي تتلقاها الرابطات لتخدم أنشطة إرهابية بدلا من خدمة أغراضها المعلنة؟ 

 
في أيـار/مـايو مـن هـذا العـام، قـامت دائـرة المراقبـة، بمسـاعدة شـــبكة خاصــة، بــإبلاغ  - ٨٨
المؤسســات الماليــة والائتمانيــــة بضـــرورة وضـــع قـــانون داخلـــي (أو ضـــابط ذاتي) لا يحـــدد 
صلاحيات المسؤولين عن التحقق من قوائم مراقبة الإرهاب فحسب بـل أيضـا الأمـر بـالتحقق 

من بعض القوائم وأمور أخرى ذات صلة. 
ويجري في العديد من المؤسسات الائتمانية اسـتخدام برامـج حاسـوبية خاصـة لإجـراء  - ٨٩
مقارنة بين الزبائن والأشخاص المدرجـة أسمـاؤهم في قوائـم مراقبـة الإرهـاب. وإذا مـا تبـين أن 
هناك أي وجه من أوجـه التطـابق أو التشـابه، تبلّـغ المؤسسـات الائتمانيـة دائـرة المراقبـة بذلـك 

فورا. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ):   
يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢�

الامتناع عن تقديم أي شكل مــن أشـكال الدعـم، الصريـح أو الضمـني، إلى الكيانـات  (أ)
أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلـك وضـع حـد لعمليـة تجنيـد 

أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح؛ 
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يرجى تحديد التدابير، التشريعية والعملية على السواء، المتخذة لمنع الكيانات والأفراد مـن 
القيام بتجنيد أفراد من أجل الأنشطة الإرهابية التي تنفذ داخـل لاتفيـا أو خارجـها أو جمـع 

الأموال أو التماس أشكال أخرى من الدعم لها، من بينها على وجه الخصوص: 
 

القيام داخل لاتفيا وانطلاقا منها بأعمال التجنيد وجمـع الأمـوال والتمـاس أشـكال  -
أخرى من الدعم من بلدان أخرى؛ 

القيام بأنشطة خداعية من قبيل التجنيد على أساس الزعم للمجند بأن الغرض من  -
التجنيد (التدريس، على سبيل المثـال) يختلـف عـن الغـرض الحقيقـي، وجمـع أمـوال 

من خلال منظمات صورية. 
تحظر سياسة لاتفيا القانونية بقوة على الأشخاص، فرادى أو جماعـات، تجنيـد الأفـراد  - ٩٠
وجمـع الأمـوال أو طلـب أي شـكل مـن أشـكال المسـاعدة لأي نشـاط إجرامـــي، بمــا في ذلــك 

الأنشطة الإرهابية (انظر التقرير السابق لجمهورية لاتفيا). 
وتراقـب شـرطة الدولـة وشـرطة البلديـــات ومؤسســات أمــن الدولــة الخاصــة، بحكــم  - ٩١
وظائفها، أي نشاط اجتماعي مثير للشك أو الريبة، وتقـوم بـالتحقق مـن أي معلومـات تتعلـق 

بإمكانية ارتكاب أي أفعال يعاقب عليها (إداريا وجنائيا). 
وبمقتضـى المعلومـات المقدمـة مـن مؤسسـات الدولـة، لا توجـــد منظمــات إرهابيــة أو  - ٩٢
جماعات أشخاص يمكن الربط بينــها وبـين الأعمـال الإرهابيـة. ومـع ذلـك فـهناك نظـام صـارم 
لمراقبة الهجرة. وتدير شرطة الأمن، بالتعاون مع إدارة المواطنة والهجـرة، عمليـات التحقـق مـن 
الأشخاص القادمين إلى لاتفيا بنية الاستقرار فيـها لأي فـترة مـن الزمـن. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
أُنشئت مؤسسة جديدة للرقابة - هي لجنة مراقبـة الهجـرة - لإضفـاء أقصـى قـدر مـن الفعاليـة 

على عملية مراقبة الهجرة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب): 
يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢�

اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة ويشـمل ذلـك الإنـذار المبكـر  (ب)
للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات�. 

 
يرجى تقديم شرح مفصل للطريقة التي تعمل ا السلطات الحكومية في لاتفيـا، مثـل وزارة 

الدفاع، على تعزيز تعاوا مع السلطات الأجنبية بغية منع ارتكاب الأعمال الإرهابية. 
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تعمل وزارة الدفاع في لاتفيا على تعزيز أواصر التعاون الـدولي ـدف إقامـة علاقـات  - ٩٣
مستمرة يعول عليها مع غيرها من الــدول الديمقراطيـة. ويتخـذ هـذا النشـاط عـدة أوجـه مثـل: 

عقد حلقات دراسية وحلقات عمل ومشاورات متعددة الجنسيات. 
وبغية تعزيز الاسـتجابة المنسـقة لنظـام مكافحـة الإرهـاب، تم تيسـير تبـادل المعلومـات  - ٩٤
بـين مؤسسـات الأمـن الوطنيـة - الشـــرطة الأمنيــة، والدائــرة العســكرية لكشــف التجســس، 
ومكتب الدفاع الدســتوري. وبالإضافـة إلى ذلـك تعمـل وحـدة المـهام الخاصـة التابعـة للقـوات 
ـــات مكافحــة  المسـلحة الوطنيـة علـى تحسـين المـهارات اللازمـة حـتى يمكنـها المشـاركة في عملي
الإرهاب. وهناك خطط ومفاهيم وتعليمات متعددة تنظم التعاون بـين وزارة الدفـاع، ووزارة 
الداخلية وغيرهما من مؤسسات الدولة، في الأمور المتعلقة بمراقبة الحدود البحرية أو اسـتعراض 

الهياكل الأساسية الحيوية لنظام الحماية، على سبيل المثال. 
وأقيم تعاون وثيق بين دوائر الاسـتخبارات في دول البلطيـق ـدف محاربـة الإرهـاب.  - ٩٥
ـــاب؛  وتعـد المشـاريع المشـتركة بـين دول البلطيـق مسـاهمة عمليـة في ميـدان الحـرب ضـد الإره

فالمراقبة المشتركة للمجال الجوي، على سبيل المثال، لها تأثير قوي على مكافحة الإرهاب. 
ـــق  وفي اجتماعـات عقـدت مؤخـرا لـوزارات الدفـاع في دول البلطيـق تقـرر إنشـاء فري - ٩٦
عامل يتكون من خبراء من وزارات الدفـاع والقـوات المسـلحة في دول البلطيـق. ومهمـة هـذا 
الفريق هي وضع إجراءات للتصدي لحالات الأزمات، وتوفير وسـائل لتبـادل المعلومـات علـى 

مدار الساعة في حالات الطوارئ. 
وجـرى تطويـر التعـاون المنتظـم وتبـادل المعلومـات مـع الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة،  - ٩٧
وبريطانيا العظمى والبلدان الأوروبية الأخرى. ويمتد هذا التعاون ليشمل أيضا تدريب الأفـراد 

وإنشاء نظام دفاعي للدولة. 
وقـد أرسـلت لاتفيـا أيضـا وحـدة عسـكرية لتتلقـى في الدانمـرك التدريـب الـذي يســبق  - ٩٨
القيـام بالمـهام حـتى تكـون لديـها القـدرة علـى المشـاركة في عمليـة مكافحـة الإرهـاب المعروفــة 
باسـم �الحريـة الدائمـة�. وبذلـك أصبحـــت لاتفيــا قــادرة علــى المشــاركة في عمليــة الحريــة 

الدائمة. 
وتعمل لاتفيا على نحو وثيق مع شركائها في مجال عدم الانتشار، ففي كـانون الأول/  - ٩٩
ديسمبر ٢٠٠١، وُقِّع اتفاق محدد بين لاتفيا والولايـات المتحـدة يتعلـق بالتعـاون في مجـال منـع 

انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبدأ سريانه في نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
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ـــق بمكتــب الدفــاع الدســتوري، فــإن نــوع التعــاون الــذي يقــوم بــه مــع  ١٠٠ -وفيمـا يتعل
المؤسسات الحكومية الأجنبية المختصة يتمثـل أساسـا في تبـادل المعلومـات الـواردة مـن البلـدان 
الأجنبية وفحصها. ويطبق نفس الترتيب فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية والتحذير مـن وقوعـها 

مقدما. 
١٠١ -وفيمـا يتعلـق بمؤسسـات أمـن الدولـة، بموجـب خطـة عمـــل حكومــة لاتفيــا لمكافحــة 
الإرهـاب تقـوم هـذه المؤسسـات وهـي - مكتـــب الدفــاع الدســتوري، وشــرطة أمــن الدولــة 
ووزارة الدفاع، بتعميق علاقاـا الثنائيـة مـع دول البلطيـق فيمـا يتعلـق بتبـادل المعلومـات علـى 
نحــو منتظــم، بمــا في ذلــك المعلومــات المتصلــة بــالتداول غــير المشــروع للأســلحة والذخـــائر 

والمتفجرات، واحتمالات وقوع الأعمال الإرهابية، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة. 
١٠٢ -وبالإضافـة إلى ذلـك، وُضـع إطـار للتعـاون الوثيــق مــع النظــراء في البلــدان الأخــرى. 
وعقـدت ثمانيـة اجتماعـات تتعلـق بمسـائل تبـادل المعلومـــات وإقامــة مزيــد مــن التعــاون (مــع 

الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا). 
 

سـؤال لجنـة مكافحـة الإرهـاب: يرجـى تزويـد اللجنـة بمعلومـات عـن الآليـة المشـتركة بـــين 
الوكالات للتعاون بين السلطات المسؤولة عن مراقبة المخدرات والتعقب المالي والأمن مـع 

إيلاء اعتبار خاص لمراقبة الحدود دف منع تحركات الإرهابيين. 
 

دائرة المراقبة  ألف -
١٠٣ -دائـرة المراقبـة هـي سـلطة مـن سـلطات الدولـة أنشـئت خصيصـا، وهـي تمـارس الرقابـة 
على المعاملات المالية غـير العاديـة والمشـبوهة، وتعمـل علـى الحصـول علـى المعلومـات وتلقيـها 
وتسـجيلها وتجـهيزها وتصنيفـها وتخزينـها وتحليلـها وتزويـد مؤسسـات التحقيـــق الــذي يســبق 
المحاكمة والمحكمة بتلك المعلومات، التي قد تستخدم في المنع والتحري، والتحقيق الـذي يسـبق 
المحاكمة وإصدار الأحكام المتعلقة بغسل أو محاولة غسل عائدات الجريمـة أو مـا يتصـل ـا مـن 

أنشطة إجرامية أخرى يعاقب عليها القانون. 
١٠٤ -وتتمثل مهام دائرة المراقبة فيما يلي: 

١٠٤-١- تلقي، وتصنيف وتخزين وتحليل التقارير مـن المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة، عـلاوة 
على المعلومات التي يتم الحصول عليها بوسائل أخـرى حـتى يتسـنى تحديـد مـا إذا كـانت هـذه 

المعلومات تتصل بغسل أو محاولة غسل عائدات الجريمة؛ 
١٠٤-٢- تقـديم معلومـات لمؤسسـات التحقيـق الـذي يسـبق المحاكمـة وللمحكمـــة يمكــن أن 
تسـتغل في الحيلولـة دون غسـل أو محاولـة غسـل عـائدات الجريمـة أو مـا يتصـل ـا مـن أنشـــطة 
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إجراميـة أخـرى يعـاقب عليـها القـــانون، كمــا تســتخدم في التحــري والتحقيــق الــذي يســبق 
المحاكمة أو في إصدار الأحكام؛ 

١٠٤-٣- تحليـل نوعيـة المعلومـات المبلـغ عنـها وفعاليـة الاســـتفادة منــها وإبــلاغ المؤسســات 
الائتمانية والمؤسسات المالية بتلك المعلومات؛ 

ــة،  ١٠٤-٤- إجـراء تحليـل وبحـث بشـأن غسـل أو محاولـة غسـل عـائدات الأسـاليب الإجرامي
وتحسين المنهجيات المتعلقة بمنع هذه الأنشطة والكشف عنها؛  

١٠٤-٥- التعاون مع السـلطات الدوليـة، المشـتغلة بمكافحـة غسـل أو محاولـة غسـل عـائدات 
الجريمة، وذلك بموجب أحكام هذا التعاون. 

١٠٥ -ويقع على عاتق سـلطات الدولـة جميعـها واجـب تقـديم المعلومـات الـتي تطلبـها دائـرة 
المراقبة من أجـل أداء وظائفـها. وفي إطـار تبـادل المعلومـات مـع الدائـرة، يمنـع الشـخص الـذي 
يدير نظام تجهيز البيانات الشخصية أو يقوم بتجـهيز البيانـات مـن الكشـف عـن عمليـة تبـادل 

المعلومات وعن المعلومات ذاا لغيره من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. 
١٠٦ -ويمكن لدائرة المراقبة، بنـاء علـى مبـادرة خاصـة منـها، أن توفـر المعلومـات لمؤسسـات 
التحقيـق السـابق للمحاكمـــة أو للمحكمــة، إذا كــانت هــذه المعلومــات ســتتيح التوصــل إلى 
ـــاملات ذات طــابع  افـتراض منطقـي بـأن الشـخص ذي الصلـة قـد أجـرى أو حـاول إجـراء مع

إجرامي أو قام بغسل عائدات الجريمة. 
ـــي العــام أو المدعــين الخــاصين المــأذون لهــم، تقــدم دائــرة المراقبــة  ١٠٧ -وبموافقـة مـن المدع
المعلومات بناء علـى طلـب الأشـخاص الذيـن يقومـون بتحقيـق ميـداني أو مؤسسـات التحقيـق 
ـــد تم علــى  السـابق للمحاكمـة أو للمحكمـة، فيمـا يتعلـق بـالجرائم الخطـيرة، علـى أن يكـون ق

الأقل أحد الأمرين التاليين: 
الشـروع في دعـوى جنائيـة وفقـا للإجـراءات المبينـة في قـــانون الإجــراءات لجمهوريــة  (١)

لاتفيا؛ 
الشروع في إجراء عمليات تحقيق وفقا للإجراءات المبينة في قانون التحقيقات.  (٢)

١٠٨ -وتوفــر دائــرة الرقابــة المعلومــات الــتي في حوزــا واللازمــة لفحــص بيانــات دخــــل 
المسؤولين الرسميين في الدولة، بناء على طلـب مـن دائـرة إيـرادات الدولـة، يوافـق عليـه المدعـي 
العام أو المدعيين الخاصين المأذون لهم، إذا كـان هنـاك سـبب جوهـري للشـك في أن المسـؤول 

قد قدم معلومات زائفة عن حالته المالية أو دخله. 
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مؤسسات أمن الدولة  باء -
١٠٩ -مؤسسـات أمـن الدولـة في لاتفيـا هـي مكتـب الدفـاع الدسـتوري والدائـرة العســـكرية 
لكشـف التجسـس التابعـة لـوزارة الدفـاع والشـــرطة الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة ودائــرة 

الإعلام التابعة لرئاسة الحرس الوطني. 
١١٠ -ويحق للمسؤولين في مؤسسـات أمـن الدولـة أن يتلقـوا ضمـن اختصاصـهم المعلومـات 
اللازمة من المؤسسـات والمسـؤولين في الدولـة وفي الحكومـات المحليـة وكذلـك الوثـائق والمـواد 
الأخرى بصرف النظر عن سرية هذه المواد وأن تتـاح لهـم حريـة الحصـول علـى جميـع مصـادر 
المعلومات في الدولة والحكومة المحلية بما في ذلك قواعـد البيانـات الحاسـوبية والمـواد الأرشـيفية 
والوثائق الأخرى بصرف النظر عن سرية هذه المواد وأن يوجـهوا الإنـذار للأفـراد وأن يطلبـوا 
منـهم وقـف أنشـطتهم غـير الشـرعية والأعمـال الأخـرى الـتي تمـس أمـن الدولـــة أو قــد تلحــق 

الضرر ا وتقديم تقارير عن هذه الأنشطة غير المشروعة إلى المدعي العام. 
 

سـؤال لجنـة مكافحـة الإرهـاب: مـا هـي المؤسسـات اللاتفيـة المسـؤولة عـن توجيـه الإنـــذار 
المبكر إلى الدول الأخرى؟ 

 
١١١ -مؤسسات الدولة مسؤولة ضمن اختصاصها عن تقديم المعلومــات فيمـا يتعلـق بتوجيـه 
الإنذار المبكر إلى الدول الأخرى. ويعرف الإرهـاب ضمـن مفـهوم أمـن الدولـة في لاتفيـا بأنـه 
تعريض الدولة للخطر. ويحدد قانون الأمن الوطني إطار العمل للمشروع المتعلق بمنـع أي نـوع 
من أنواع التـهديد للدولـة ويبـين وظـائف مؤسسـات الدولـة. وللاطـلاع علـى وصـف مفصـل 

لاستراتيجية الدفاع الوطني يرجى الرجوع إلى قانون الأمن الوطني المرفق.  
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢�

عـدم توفـير المـلاذ الآمـن لمـن يمولـون الأعمـال الإرهابيـــة أو يديروــا أو يدعموــا أو  (ج)
يرتكبوا ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين�. 

 
سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: تشير الإجابة فيما يتعلق ـذه الفقـرة الفرعيـة بصفـة خاصـة 
إلى ملتمسي اللجوء المحتملين. وتـود لجنـة مكافحـة الإرهـاب معرفـة الأحكـام الموجـودة في 
ـــوع المذكــور في الفقــرة  القوانـين الحاليـة الـتي تحظـر دخـول لاتفيـا علـى الأشـخاص مـن الن

الفرعية ٢ (ج) من غير ملتمسي اللجوء. 
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١١٢ -إضافـة إلى الأحكـام القانونيـة المحـددة المتعلقـة بملتمسـي اللجـــوء تم وضــع إطــار عمــل 
قانوني وعملي بشأن القيود المفروضة على دخول وإقامة الأجانب في جمهورية لاتفيـا. وتطبـق 

هذه القيود في نظامين متناسقين هما منح التأشيرات ومنح تصاريح الإقامة. 
 

منح التأشيرات والقيود الواردة في هذا النظام  ألف -
١١٣ -تبين لائحة مجلس الوزراء رقـم ١٣١ (إجـراءات منـح التأشـيرات في جمهوريـة لاتفيـا) 
المعتمـدة في ٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ الشــروط التاليــة لضمــان عــدم الســماح للشــخص غــير 

المرغوب فيه بأوسع معنى للتعبير من دخول جمهورية لاتفيا. 
١١٤ -فأولا، يكون للمسـؤولين في مؤسسـات الدولـة المختصـة الحـق في طلـب التوضيحـات 

والمعلومات اللازمة فيما يتعلق: 
بغرض طالب التأشيرة من الدخول إلى جمهورية لاتفيا؛  -

الشخص الذي قام بدعوة طالب التأشيرة؛  -
فترة ومكان إقامة طالب التأشيرة في جمهورية لاتفيا؛  -

حجم الموارد المالية الكافية للإقامة في جمهورية لاتفيا ومغادرا.  -
١١٥ -وتنص التشريعات التنظيمية أيضا على إمكانية دعوة طالب التأشيرة إلى إجــراء مقابلـة 

للحصول منه على معلومات مفصلة أكثر. 
ـــا لا تمنــح  ١١٦ -وثانيـا، بعـد الحصـول علـى المعلومـات اللازمـة طبقـا للقواعـد المذكـورة آنف

التأشيرة في حالة أن الشخص: 
لم يقدم جميع الوثائق اللازمة لمنح التأشيرة؛  - ١

قد رفض تقديم التوضيحات المطلوبة فيما يتعلق بمنح التأشيرة؛  - ٢
قد قدم معلومات غير صحيحة عند تقديم طلب التأشيرة؛  - ٣

لم تتحدد له هوية واضحة؛  - ٤
لم يحدد مكانا دائما للإقامة؛  - ٥

لم يثبت أن لديه المـوارد الماليـة اللازمـة للإقامـة في جمهوريـة لاتفيـا ومغادرـا  - ٦
بعد ذلك إلى دولة أخرى يحق له دخولها؛ 

كان قد طُرد من جمهورية لاتفيا أو جمهورية اسـتونيا أو جمهوريـة ليتوانيـا في  - ٧
فترة السنوات الخمس السابقة؛ 
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قد رفض طلبه للحصول على تأشيرة جمهورية لاتفيا في السنة السابقة؛  - ٨
ـــح إقامــة في جمهوريــة لاتفيــا ولم يتلــق  قـد قـدم وثـائق للحصـول علـى تصري - ٩

تأكيدا بمنح الإقامة أو قد تلقى رفضــا لتصريح الإقامة أثناء السنة السابقة؛ 
أدين بارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حـرب أو لاشتراكــه  - ١٠

في قمع جماعي (يدرج الشخص في القائمة لفترة زمنية غير محددة)؛ 
أدين بحكم محكمة من أجل ارتكابه جريمـة يعـاقب عليـها القـانون الجنـائي في  - ١١
جمهورية لاتفيا بالحرمان من الحريـة لفـترة لا تقـل عـن ثـــــلاث سـنوات وقـد 

مضت فتــرة تقــل عــن خمس سنوات منذ تنفيذ العقوبة؛ 
ـــة لاتفيــا المتعلقــة بدخــول وإقامــة  قـد انتـهك التشـريعات التنظيميـة لجمهوري - ١٢

الأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية لاتفيا أو اللوائح الجمركية؛ 
إذا كـان مشـاركا في منظمـة إجراميـــة أو دكتاتوريــة أو إرهابيــة أو معارضــة  - ١٣
للدولـة تسـتخدم الوسـائل العنيفـة أو إذا كـان هـذا الشـــخص يشــكل ديــدا 
للأمــن الوطــني أو للنظــام العــام في جمهوريــــة لاتفيـــا أو جمهوريـــة اســـتونيا 

أو جمهورية ليتوانيا (يدرج الشخص في القائمة لفترة زمنية غير محددة)؛ 
إذا كان شخصا غير مرغوب فيه في جمهورية لاتفيا؛  - ١٤

لم يثبت أنه يقيم بطريقة شرعية في الدولـة الـتي وُجـد فيـها عنـد تقـديم طلـب  - ١٥
الحصول على التأشيرة؛ 

قد حاول التأثير على قرار الشخص المسـؤول عـن إصـدار التأشـيرات بتوجيـه  - ١٦
التهديد أو بتقديم الوعود؛ 

قد أشار إلى غرض لدخــول البلاد يتعلق بأنشطة يطلب من أجل الاضطـلاع  - ١٧
ا إذن خاص من جمهورية لاتفيا ولكن الشخص لم يحصل على هذا الإذن؛ 

لم يتقيد بشروط صلاحية التأشيرة المبينة في الفقرة ١٥ من هذه اللوائح؛  - ١٨
لا يحق له دخول جمهورية لاتفيا على أسـاس المعلومـات المقدمـة مـن مؤسسـة  - ١٩

أجنبية مختصة؛ 
في الحـالات الأخــرى المنصـــوص عليـها في التشــريعات التنظيميــة لجمهوريــة  - ٢٠

لاتفيا. 
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ـــد منــح التأشــيرة تصبــح التأشــيرة لاغيــة.  ١١٧ -وإذا ثبتـت الحـالات المشـار إليـها أعـلاه بع
وبالتالي فقد وضعت مجموعة كبيرة من الأحكام لمنع الدخـول إلى جمهوريـة لاتفيـا مـن جـانب 
ــــة أو دعمـــها  الأشــخاص الذيــن يكــون لهــم ولــو ارتبــاط بســيط بتمويــل الأعمــال الإرهابي

أو ارتكاا. 
 

إصدار تصاريح الإقامة والقيود الواردة في هذا النظام  باء – 
١١٨ -هنالك قواعد صارمة فيما يتعلـق بـالحصول علـى تصريـح الإقامـة في جمهوريـة لاتفيـا. 
وتصريـح الإقامـة هـو وثيقـة تضمـن حـق الأجنـبي في البقـاء في جمهوريـة لاتفيـا بشـكل مؤقــت 
(تصريح الإقامة المؤقتة) أو بشكل دائم (تصريح الإقامة الدائمة) ويحق لكل أجنـبي أو شـخص 
عديم الجنسية الإقامة في جمهورية لاتفيا لمدة تزيد عن ٩٠ يوما في سنة تقويمية إذا حصــل علـى 

إذن بالإقامة. 
ـــل جمــع شمــل الأســر واتفاقــات العمــل  ١١٩ -وتصـدر تصـاريح الإقامـة لأسـباب عديـدة مث
والأنشـطة التجاريـة والعـلاج الطـبي والتعـاون العلمـي والتعليمـي والأنشـطة الدينيـة والالتحــاق 
بدير مسجل لـدى مكتـب الشـؤون الدينيـة والدراسـات والدراسـات العمليـة وتدريـب الطلبـة 
وبسـبب الزيـارات الخاصـة وتمثيـل الشـركات الأجنبيـة والاسـتثمارات الرأسماليـــة الــتي لا يقــل 

المستوى الأدنى لرأسمالها عن مليون دولار أمريكي ومنح جنسية بلد آخر. 
١٢٠ -ولا يمنح تصريح الإقامة للشخص إذا وجد أنه: 

مـدان وفقـا للإجـراءات الموصوفـة في القـــانون بارتكــاب جريمــة في جمهوريــة  - ١
لاتفيـا أو في مكـان آخـر وتكـــون عقوبتــها المنصــوص عليــها طبقــا للقــانون 
السـاري في جمهوريـــة لاتفيــا الحرمــان مــن الحريــة لفــترة تزيــد علــى ثــلاث 
سنوات. ولا يطبق هذا الحكم إذا كـان قـد سـقط أو ألغـي وفقـا للإجـراءات 
المنصـوص عليـها في القـانون في جمهوريـة لاتفيـا ولكـن فيمــا يتعلــق بــالجرائم 
المرتكبـة في بلـدان أخـرى إذا مضـت خمـس سـنوات فقـط بعـد تنفيـذ العقوبــة 

بالحرمان من الحرية؛ 
قد رُفض طلبه لدخول لاتفيا في السنة السابقة؛  - ٢

قد تم ترحيله من لاتفيا في فترة السنوات الخمس السابقة؛  - ٣
ـــير صحيحــة مــن أجــل الحصــول علــى تصريــح  قـد قـدم عمـدا معلومـات غ - ٤

الإقامة؛ 
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كان يحمل وثـائق غـير صحيحـة للهويـة الشـخصية أو للدخـول أو ليسـت لـه  - ٥
وثائق للدخول؛ 

يشـارك في منظمـة دكتاتوريـة أو إرهابيــة أو غيرهــا تمــارس الوســائل العنيفــة  - ٦
وتشكل ديدا لأمن الدولة أو للنظام العام أو كان عضوا في منظمة إجراميـة 

سرية مناهضة للدولة؛ 
قد ارتكب جريمة ضد الإنسانية أو جريمة دولية أو جريمة حرب أو شـارك في  - ٧

قمع جماعي إذا قرر ذلك حكم قضائي؛ 
كان تحت رعاية أو وصاية شخص رُفض طلبه لدخول البلاد؛  - ٨

كـان يقيـم بشـكل غـير شـرعي في جمهوريـــة لاتفيــا وســاعد شــخصا أجنبيــا  - ٩
أو عديم الجنسية على دخول إقليم جمهورية لاتفيا بطريقة غير شرعية؛ 

في حالات أخرى يبينها التشريع في لاتفيا.  - ١٠
١٢١ -ويصبح تصريح الإقامة لاغيا إذا كان الشخص: 

قد قدم معلومات غير صحيحة عن عمد إلى الإدارة؛  - ١
أدين نتيجة لحكم قضائي نافذ بارتكاب جريمة؛  - ٢

يثير شبهات قويـة لـدى سـلطات الدولـة المختصـة بأنـه يشـكل ديـدا للنظـام  - ٣
العام وللأمن أو لأمن الدولة؛ 

لا يتوفر له مصدر قانوني للإعاشة؛  - ٤
يشـارك في منظمـة دكتاتوريـة أو إرهابيـة تمـارس الوسـائل العنيفـة ولا تعــترف  - ٥
بنظـام الدولـة في جمهوريـة لاتفيـا أو أنـه عضـو في أي منظمـة سـرية مناهضـــة 

للدولة أو منظمة إجرامية؛ 
قد التحق بالخدمة العسكرية لدولـة أجنبيـة أو بخدمـة دولـة أجنبيـة مـا عـدا في  - ٦

الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية؛ 
قد تجاهل بشكل متكرر قواعد تسجيل تصاريح الإقامة؛  - ٧
قد فقد مركز اللاجئ أو أنه حرم من المركز البديل له؛  - ٨

قد قدم عمدا معلومات غير صحيحة تشـكل الأسـاس للحصـول علـى مركـز  - ٩
العائد ولإصدار تصريح الإقامة؛ 
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في الحالات الأخرى التي بينها القانون في لاتفيا.  - ١٠
الأشخاص المقيمون في إقليم جمهورية لاتفيا   جيم -

١٢٢ -الأشخاص المقيمون حاليـا في إقليـم جمهوريـة لاتفيـا والذيـن تتوافـر لمؤسسـات الدولـة 
ـــاركوا في الأعمــال المذكــورة في الفقــرة  المختصـة معلومـات موضوعيـة بشـأم تفيـد بـأم ش

الفرعية ٢ (ج) من قرار مجلس الأمن يخضعون للمدونة الجنائية للدولة. 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: الرجاء إيضاح نوع المعلومات المستخدمة للحصــول علــى 
 مركز اللاجئ وذِكر السلطات التي تشارك في الإجراءات. 

١٢٣ -لقبول طلب الحصول على مركز اللاجئ في جمهورية لاتفيــا، يجـري اسـتخدام وتقييـم 
المعلومات التالية: 

التحقق من هوية مقدم طلب اللجوء؛  - ١
التحقق من المعلومات ذات الصلة التي قدمها الشخص وأدلته وإفاداته؛  - ٢

التحقـق، ضمـن حـدود المـوارد المتاحـة، مـن المعلومـات الخاصـة بالدولـــة الــتي  - ٣
ينتمي إليها ذلك الشخص؛ 

التحقق من المعلومات بمساعدة الإنـتربول والسـفارات أو وزارة الخارجيـة إذا  - ٤
كانت هناك علاقات دبلوماسية مع البلدان الأصلية.  

١٢٤ -وتشترك في عملية اتخاذ القرارعدة مؤسسات تابعة للدولة: 
الدائرة الحكومية لمراقبة الحدود،  التي تتحقق من هوية الشخص؛  - ١

المركـز المعـني بقضايـا اللاجئـين التـابع لـس شـؤون المواطَنـة والهجـرة، الــذي  - ٢
يتخذ قرار منح مركز اللاجئ في جمهورية لاتفيا؛ 

مجلـس لاتفيـا للطعـون الخاصـة بقضايـا اللاجئـين، الـذي يسـتعرض الشــكاوى  - ٣
المتصلة بقرارات المركز المعني بقضايا اللاجئين.  

١٢٥ -وتود جمهورية لاتفيا الإفادة بأن قانونا جديدا هو �قانون اللجوء� أصبح ساريا منـذ 
ـــل حــق الأشــخاص في الحصــول علــى اللجــوء ومركــز  ١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، وهـو يكف
ـــا، وفقــا لمبــادئ حقــوق الإنســان  اللاجـئ والحمايـة المؤقتـة والمركـز البديـل في جمهوريـة لاتفي

الدولية المقبولة عموما.  
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١٢٦ -وينص القانون على أن أحكامـه المتصلـة بمنـح مركـز اللاجـئ لا تطبـق إذا كـان هنـاك 
ما يدعو إلى الاعتقاد أن طالب اللجوء:  

١٢٦-١  ارتكـب جريمـة ضـد السـلام أو ضــد الإنســانية أو جريمــة حــرب أو إبــادة جماعيــة 
بالمعنى المحدد في الصكوك الدولية التي اعتمدت لاتخاذ تدابير ضد تلك الجرائم؛ 

١٢٦-٢  ارتكـب، قبـل وصولــه إلى جمهوريــة لاتفيــا، جريمــة غــير سياســية خطــيرة بشــكل 
خاص؛ 

١٢٦-٣  أدين من أجل أعمال تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.  
١٢٧ -ويجري إلغاء مركز اللاجئ في الحالات التالية:  

١٢٧-١  عندما يتضح أنه تم الحصول على مركز اللاجئ عن طريق الخداع (للحصـول علـى 
ذلك المركز قدم الشخص عن قصد معلومات خاطئة استند إليها في منح المركز)؛ 

١٢٧-٢  عندمـا يصـدر حكـم مـن المحكمـة يديـن الشـخص بارتكـاب جريمـة خطـيرة بشـــكل 
خاص في جمهورية لاتفيا.  

١٢٨ -ولا يمنح المركز البديل إلى طالب اللجوء إذا كان ثمة ما يدعو للاعتقاد أنه:  
١٢٨-١  قبـل وصولـه إلى جمهوريـة لاتفيـا أقـام في بلـد حيـث كـــان بإمكانــه طلــب الحمايــة 

والحصول عليها؛ 
١٢٨-٢  ارتكـب جريمـة ضـد السـلام أو ضــد الإنســانية أو جريمــة حــرب أو إبــادة جماعيــة 

بالمعنى المحدد في الصكوك الدولية التي اعتمدت لاتخاذ تدابير ضد تلك الجرائم؛ 
١٢٨-٣  أدين من أجل أعمال تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة؛ 

١٢٨-٤  يشكل خطرا على أمن دولة لاتفيا وشعبها. 
١٢٩ -وللحصـول علـى معلومـات تفصيليـة بشـأن اللوائـح القانونيـة المتصلـــة بطــالبي اللجــوء 

والملاذ، يرجى الاطلاع على �قانون اللجوء� المرفق ذا التقرير. 
 

 الفقرتان الفرعيتان ٢ (د) و (هـ): 
يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢�

منع من يمولون أو يدبرون أو يـيـسرون أو يرتكبــون الأعمـال الإرهابيـة مـن اسـتخدام  (د)
أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول؛ 
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كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرهـا أو الإعـداد لهـا أو  (هـ)
ارتكاا أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية في القوانين والتشـريعات المحليـة 
بوصفـها جرائـم خطـيرة وكفالـــة أن تعكــس العقوبــات علــى النحــو الواجــب جســامة تلــك 

الأعمال الإرهابية، وذلك بالإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد؛� 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: ما هو اختصاص محاكم لاتفيـا للبـت في الأعمـال الإجراميـة 
من الصنفين التاليين: 

 
العمل المرتكب خارج لاتفيـا مـن جـانب مواطـن لاتفـي أو شـخص يقيـم في لاتفيـا  -

عادة (بقطع النظر عن وجوده ا في الوقت الراهن)؛ 
العمل المرتكب خارج لاتفيا من جانب مواطن أجنبي موجود في لاتفيا حاليا.  -

 
١٣٠ -فيما يتصل بالسؤالين المذكورين أعلاه، تفيد لاتفيا بأن محاكمها تخضع تمامــا للمبـادئ 

الأساسية الواردة في دستورها وقانوا الجنائي.  
١٣١ -ووفقـا للتشـريعات الجنائيـة، يشـكل مبـدأ الإقليميـة أحـــد أســس الحقــوق الــتي تخــول 
للمحاكم الوطنية للاتفيا تقديم المتهمين للعدالة. وهذا المبدأ وارد في الجـزء الأول مـن المـادة ٢ 

وفي المادة ٣ من القانون الجنائي.  
١٣٢ -فالمادة ٢ �تطبيق القانون الجنـائي في إقليـم لاتفيـا� تنـص علـى أنـه في حالـة ارتكـاب 

الشخص لجريمة في إقليم لاتفيا تحدد مسؤوليته وفقا لقانون لاتفيا الجنائي.  
– الحصانة من الاختصاص المحلي - بالنسـبة لعـدة فئـات  ١٣٣ -ووضع استثناء من هذا المبدأ 
مـن الأشـخاص يحددهـا القـانون. فعلـى سـبيل المثـال �إذا ارتكـب جريمـة في إقليـم لاتفيـا ممثـل 
دبلوماسي أجنبي أو شخص آخر لا يخضـع للولايـة القضائيـة لجمهوريـة لاتفيـا، وفقـا للقوانـين 
الســارية أو لاتفاقــات دوليــة ملزمــة لجمهوريــة لاتفيــا، فــإن مســألة تحميــل ذلــك الشـــخص 
ــين  المسـؤولية الجنائيـة تتقـرر بواسـطة إجـراءات دبلوماسـية أو وفقـا للاتفاقـات الثنائيـة المبرمـة ب

الدولتين� (الجزء الثاني من المادة ٢ من القانون الجنائي). 
١٣٤ -كما ينطبق مبدأ الإقليمية والولاية الإقليمية على الجرائم المرتكبة علـى مـتن الطـائرات 
والسفن البحرية والنهريـة المسـجلة في لاتفيـا، حـتى وإن كـانت موجـودة خـارج إقليـم لاتفيـا. 
وهكذا فإن القانون ينـص علـى �أن يتحمـل المسـؤولية بمقتضـاه مرتكـب جريمـة خـارج إقليـم 
لاتفيـا علـى مـتن طـائرة أو سـفينة بحريـة أو ريـة أو غـير ذلـك مـن وسـائل النقـل العائمـــة، إذا 
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كانت وسيلة النقل تلك مسجلة في جمهورية لاتفيا ولم يكن منصوصـا علـى خـلاف ذلـك في 
الصكوك الدولية الملزمة لجمهورية لاتفيا� (المادة ٣ من القانون الجنائي).  

١٣٥ -وتتناول التشريعات الجنائية للاتفيا أيضا الجرائم المرتكبة خارج جمهوريـة لاتفيـا، مـتى 
كانت تعتبر كذلك بموجب قانون لاتفيا. وبنـاء عليـه فـإن المـادة ٤ �انطبـاق القـانون الجنـائي 

خارج إقليم لاتفيا� تتضمن المبادئ التالية:  
١٣٦ -مبـدأ المواطَنـة (يشـمل الأشـخاص المرتبطـين بلاتفيـا قانونيـا) ينـص علـى أن �مواطـــني 
لاتفيا وغير الحاملين لجنسيتها والأجانب أو عديمي الجنسية الذيـن لهـم تصريـح إقامـة دائمـة في 
جمهورية لاتفيا يتحملـون، وفقـا لهـذا القـانون، المسـؤولية علـى الجريمـة المرتكبـة في إقليـم دولـة 

أخرى� (الجزء الأول من المادة ٤ من القانون الجنائي)؛ 
١٣٧ -انطباق القانون الجنائي فيما يتصل بأفراد لاتفيا العســكريين – مبـدأ الاعتقـال - ينـص 
على أن �الأفراد العسكريين التـابعين لجمهوريـة لاتفيـا والموجوديـن خـارج إقليمـها يتحملـون 
المسـؤولية عـــن الجرائــم، وفقــا لهــذا القــانون، مــا لم يكــن منصوصــا علــى خــلاف ذلــك في 

الاتفاقات الدولية الملزمة لجمهورية لاتفيا� (الجزء الثاني من المادة ٤ من القانون الجنائي).  
ــة  ١٣٨ -واعتبـار الجريمـة المرتكبـة مـن حيـث هدفـها أو غايتـها جريمـة بموجـب قـانون جمهوري
– فعلي وإقليمي – �الأجانب وعديمو الجنسية الذين ليســت لديـهم  لاتفيا ينطوي على مبدأين 
تصريحات إقامة دائمة في جمهورية لاتفيا والذين ارتكبوا في إقليـم دولـة أخـرى جرائـم خطـيرة 
ـــون المســؤولية الجنائيــة  بشـكل خـاص موجهـة ضـد جمهوريـة لاتفيـا أو مصـالح سـكاا يتحمل
بموجب هذا القانون بقطع النظر عن قوانـين الدولـة الـتي ارتكبـت فيـها الجريمـة، إذا لم يحملـوا 
المسؤولية الجنائية أو لم يقدموا للمحاكمة وفقا لقوانين تلك الدولة (الجزء الثالث مـن المـادة ٤ 

من القانون الجنائي). 
١٣٩ -ووفقـا لتشـريعات لاتفيـا، فـإن الجريمـة الخطـيرة بشـكل خـاص هـــي �جريمــة متعمــدة 
يعـاقب عليـها القـانون بالحرمـان مـن الحريـة لمـدة تزيـد علـى عشـر سـنوات أو بالسـجن مـــدى 

الحياة أو بالإعدام�. ويندرج الإرهاب ضمن فئة الجرائم الخطيرة بشكل خاص.  
ـــة لجمهوريــة  ١٤٠ -ومبـدأ الشـمول الـوارد في القـانون الجنـائي ناشـئ عـن الالتزامـات الدولي
لاتفيا وهو ينص على أن �الأجانب أو عديمي الجنسـية الذيـن ليسـت لديـهم تصريحـات إقامـة 
دائمة في جمهورية لاتفيا والذين ارتكبـوا جريمـة في إقليـم دولـة أخـرى يتحملـون، في الحـالات 
المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المُلزمة لجمهورية لاتفيا، المسـؤولية الجنائيـة بموجـب هـذا 
القـانون بقطـع النظـر عـن قوانـين الدولـة الـتي ارتكبـت فيـها الجريمـة، إذا لم يحملـــوا المســؤولية 
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الجنائيـة أو لم يقدمـوا للمحاكمـة وفقـا لقوانـين تلـك الدولـة� (الجـزء الرابـع مـن المـادة ٤ مـــن 
القانون الجنائي). 

١٤١ -وبالتالي، ففي نطاق مبدأ الشمول هذا ومبدأ المواطَنـة، يحـق للاتفيـا البـت في الأعمـال 
الإجرامية التي أشارت إليها لجنـة مكافحـة الإرهـاب وذلـك وفقـا للمعايـير القانونيـة المذكـورة 

أعلاه.  
 

 الفقرة الفرعية ٢ (و): 
يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢�

ـــأقصى قــدر مــن المســاعدة فيمــا يتصــل بالتحقيقــات أو  تزويـد كـل منـها الأخـرى ب (و)
الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويـل أو دعـم الأعمـال الإرهابيـة، ويشـمل ذلـك المسـاعدة علـى 

حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية؛� 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: هل وجود اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي شـرط مسـبق لكـي تقـدم 
لاتفيا المساعدة القانونية لغيرها من البلدان على النحو المطلوب في هذه الفقرة الفرعية؟  

 
١٤٢ -لا، فوجود اتفاق ثنائي أو أي ترتيب قانوني دولي آخر ليس شرطا مسبقا لكـي تقـدم 

لاتفيا المساعدة القانونية لغيرها من البلدان. 
١٤٣ -والتشريعات السارية لا تقتضي ولا تطلب بشكل خاص وجود اتفـاق ثنـائي للتعـاون 
في ميدان التحقيق الجنـائي أو أي إجـراءات جنائيـة  كشـرط مسـبق لتقـديم المسـاعدة إلى دولـة 
أخرى قصد التحقيق في أي جريمـة أو المعاقبـة عليـها. والاتفاقـات الثنائيـة للمسـاعدة القانونيـة 

هي صكوك مكملة الغرض منها توثيق التعاون وإتمام الإجراءات الجنائية.  
ـــات ثنائيــة بشــأن  ١٤٤ -بيـد أنـه قصـد تيسـير التعـاون بـين البلـدان أبرمـت لاتفيـا عـدة اتفاق

المساعدة والتعاون في اال القانوني، بما في ذلك المسائل الجنائية، مع الدول التالية:  
الاتفـاق المـــبرم بــين جمهوريــة لاتفيــا وجمهوريــة بيــلاروس بشــأن المســاعدة  - ١
القانونيـة والعلاقـــات القانونيــة في المســائل المدنيــة والأســرية والجنائيــة (بــدأ 

سريانه منذ ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٥)؛ 
ـــأن المســاعدة  ٢ - الاتفـاق المـبرم بـين جمهوريـة لاتفيـا وجهوريـة قيرغيزسـتان بش
القانونيـة والعلاقـــات القانونيــة في المســائل المدنيــة والأســرية والجنائيــة (بــدأ 

سريانه منذ ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠١)؛ 
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الاتفاق المبرم بين جمهورية لاتفيا وجمهورية مولدوفا بشأن المساعدة القانونية  - ٣
والعلاقـات القانونيـة في المسـائل المدنيـة والأسـرية والجنائيـة (بـدأ سـريانه منــذ 

١٨ تموز/يوليه ١٩٩٦)؛ 
الاتفاق المبرم بين جمهورية لاتفيا وجمهوريـة بولنـدا بشـأن المسـاعدة القانونيـة  - ٤
والعلاقـات القانونيـة في المســـائل المدنيــة والأســرية والعماليــة والجنائيــة (بــدأ 

سريانه منذ ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥)؛ 
الاتفاق المبرم بين جمهورية لاتفيا والاتحـاد الروسـي بشـأن المسـاعدة القانونيـة  - ٥
والعلاقـات القانونيـة في المسـائل المدنيـة والأسـرية والجنائيـة (بـدأ سـريانه منــذ 

٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥)؛ 
الاتفــاق المــبرم بــين جمهوريــة لاتفيــا وأوكرانيــا بشــأن المســــاعدة القانونيـــة  - ٦
والعلاقـات القانونيـة في المسـائل المدنيـة والأسـرية والجنائيـة (بـدأ سـريانه منــذ 

١١ آب/أغسطس ١٩٩٦)؛ 
المعـاهدة المبرمـة بـين حكومـــة جمهوريــة لاتفيــا وحكومــة الولايــات المتحــدة  - ٧
الأمريكيـة بشـأن تبـادل المسـاعدة القانونيـة  في المسـائل الجنائيـة (بـدأ ســرياا 

منذ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩)؛ 
الاتفـاق المـبرم بـين حكومـة جمهوريـة لاتفيـا وحكومـة جمهوريـة أوزبكســـتان  - ٨
ـــة في المســائل المدنيــة والأســرية  بشـأن المسـاعدة القانونيـة والعلاقـات القانوني

والعمالية والجنائية (بدأ سريانه منذ ١٢ أيار/مايو ١٩٩٧).  
١٤٥ -وأبـرم أيضـا اتفـاق بشـأن المسـاعدة القانونيـــة والعلاقــات القانونيــة بــين دول منطقــة 
البلطيق وبدأ سريانه منذ ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩٤. وتضـع الاتفاقـات المذكـورة أعـلاه المبـادئ 

الأساسية للتعاون والمساعدة في اال القانوني.  
١٤٦  –وسعيا إلى إقامة إطار متين ومناسب للتعاون الدولي في اـال الجنـائي، صـاغت وزارة 
العدل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي بدأ سرياا في ١ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. 
وتنـص هـذه التعديـلات علـى أن يتـم هـذا التعـاون وفقـــا للاتفاقــات الدوليــة ودســتور لاتفيــا 

ولوائح الإجراءات الجنائية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. 
١٤٧ -ومن هذا المنطلق تنص المادة ٥٩٥ من التعديـلات علـى أن تقـديم المسـاعدة الإجرائيـة 
إلى بلد آخر قصد تنفيذ إجراءات قانونية يقوم على أساس قانوني هو تلقي طلب مساعدة مـن 
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البلد الأجنبي فضلا عن قرار تتخذه المؤسسة الحكوميـة اللاتفيـة المختصـة بشـأن مقبوليـة تنفيـذ 
الإجراء القانوني.  

١٤٨ -وفضلا عن ذلك، صـاغت وزارة العـدل قانونـا جديـدا للإجـراءات الجنائيـة أحيـل إلى 
المؤسسات الحكومية المختصة الأخرى لكي تنظـر فيـه. ويبـين القـانون الجديـد طرائـق التعـاون 

الدولي في مجالات الإجراءات الجنائية والتحقيق ومقبولية الأدلة، وما إلى ذلك. 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: ما هي المهلة الزمنية القانونية الـتي يجـب خلالهـا تلبيـة طلـب 
لتقديم المساعدة القانونية في التحقيقات أو الإجــراءات الجنائيـة (ولا سـيما المتعلقـة بتمويـل 
أو دعم الأعمال الإرهابية) وما هي الفترة الزمنية التي تسـتغرقها عمليـا الاسـتجابة لطلـب 

من هذا القبيل في لاتفيا؟ 
 

١٤٩ -لا توجــد مهلــة زمنيــة محــددة لوجــوب تلبيــة طلــب لتقــديم المســــاعدة القانونيـــة في 
التحقيقـات أو الإجـراءات الجنائيـة. فالاسـتجابة للطلـب تتـم حسـب كـل حالـة في إطـار فــترة 

زمنية معقولة. 
١٥٠ -وتنص المادة ٥٩٨ من التعديلات الجديـدة لقـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى أن البـت 
في طلبـات المسـاعدة في الإجـراءات الجنائيـة يجـب أن يتـم فـورا وفي غضــون مهلــة لا تتجــاوز 
١٠ أيام من استلام الطلب. ومن الناحية العملية قد تكـون ثمـة أسـباب شـتى تجعـل الاسـتجابة 
تستغرق وقتا أطول، منها على سبيل المثال ضرورة الحصول علــى معلومـات إضافيـة أو غيـاب 

شخص ما أو مرضه.   
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز): 
يقرر أيضا أن على جميع الدول:  - ٢�

منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريـق فـرض ضوابـط فعالـة علـى  (ز)
الحـدود وعلـى إصـدار أوراق إثبـات الهويـة ووثـائق السـفر وباتخـاذ تدابـير لمنـع تزويـر وتزييــف 

أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها؛� 
 

سـؤال لجنـة مكافحـة الإرهـاب: يرجـى إيضـاح الكيفيـة الـتي تسـاعد ـا إجـراءات إصــدار 
وثائق الهوية والسفر علـى الحيلولـة دون تزييفـها أو تزويرهـا أو انتحـال شـخصية حامليـها 

وذِكر التدابير الأخرى القائمة لمنع تزويرها، وما إلى ذلك. 
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١٥١ -يجري استخدام أحدث التكنولوجيات والمعايـير في إصـدار جـوازات السـفر وبطاقـات 
الهوية الخاصة بجمهورية لاتفيا.  

ـــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩،  ١٥٢ -وبموجـب ق
ـــاك  أصبحـت وثـائق الهويـة تنقسـم إلى صنفـين، تمشـيا مـع الممارسـة الدوليـة، أي أنـه أصبـح هن

وثيقة سفر إلى البلدان الأجنبية وبطاقات هوية تستخدم في الداخل.  
١٥٣ -وجرى تصميم جوازات السفر الجديدة وفقـا للتوصيـات المقدمـة مـن منظمـة الطـيران 
المدني الدولي في عام ١٩٩٩ والتوصيـات الصـادرة في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ عـن 

مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مضمون الجواز وشكله وموثوقيته.  
١٥٤ -وفي ١ تمـوز/يوليـه مـن هـذا العـام شـرع في تضمـين جـوازات السـفر الجديـدة الخاصــة 
بلاتفيا جميع السمات الشـخصية. وسـيجري تنفيـذ ذلـك بالنسـبة لبطاقـات الهويـة اعتبـارا مـن 

عام ٢٠٠٤. 
١٥٥ -ولمنع تزوير وثـائق الهويـة أو انتحـال شـخصية حامليـها، تنـص تشـريعات لاتفيـا علـى 

عقوبات شديدة. فالقانون الجنائي ينص على المسؤولية الجنائية التالية: 
١٥٦-١  البند ٢٧٤ �سرقة وإتلاف وثيقة أو ختم� ينص على ما يلي: 

يعاقَب بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو بالخدمـة اتمعيـة أو بغرامـة  (١)�
أقصاهـا سـتة أضعـاف الأجـر الشـهري الأدنى كـل شـخص يقـوم بســـرقة أو إخفــاء أو يتعمــد 
ـــن التزامــات، أو يســتخدم أو يبيــع  إتـلاف أو إفسـاد ختـم أو وثيقـة تخـول حقوقـا أو تعفـي م

الوثيقة المسروقة أو الختم المسروق. 
يعاقَب بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها خمس سنوات أو بغرامـة أقصاهـا مائـة ضعـف  (٢)
الأجـر الشـهري الأدنى كـل شـــخص يرتكــب نفــس هــذه الأفعــال إذا كــان ذلــك لأغــراض 
اكتساب ممتلكات أو إذا تسـببت في ضـرر كبـير لسـلطة الدولـة أو للنظـام الإداري أو لحقـوق 

ومصالح شخص مشمول بحماية القانون�. 
١٥٦-٢  البند ٢٧٥ �تزوير وثيقة أو ختم واستخدام أو بيع وثيقـة مـزورة أو ختـم مـزور� 

ينص على ما يلي:  
يعاقَب بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها سنتان أو بالخدمة اتمعيـة أو بغرامـة أقصاهـا  (١)�
أربعون ضعف الأجر الشهري الأدنى كل شخص يقوم بتزوير ختم أو وثيقـة تخـول حقوقـا أو 

تعفي من التزامات، أو يستخدم أو يبيع الوثيقة المزورة أو الختم المزور.  
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يعاقَب بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها أربع سنوات أو بغرامة أقصاها سـتون ضعـف  (٢)
الأجـر الشـهري الأدنى كـل شـــخص يرتكــب نفــس هــذه الأفعــال إذا تكــرر ذلــك أو كــان 
لأغراض اكتساب ممتلكــات أو إذا ارتكبتـها مجموعـة أشـخاص خططـت لهـا بشـكل مسـبق أو 
إذا تســببت في ضــرر كبــير لســلطة الدولــة أو للنظــام الإداري أو لحقــوق ومصــالح شـــخص 

مشمول بحماية القانون�. 
١٥٦-٣  وتنص المادة ٢٨١ �إخفاء الهوية الشخصية� على ما يلي: 

يعـاقَب بالحرمـان مـن الحريـة لمـدة أقصاهـا سـنتان أو بغرامـة أقصاهـــا أربعــون ضعــف  (١)�
الأجـر الشـهري الأدنى كـل مـن يخفـي هويتـه الشـخصية خـلال إقامتـه في جمهوريـة لاتفيـا عــن 
طريق عدم حيازة وثيقة هوية شخصية صالحة أو باستخدام وثيقة شخص آخر أو وثيقة هويـة 

شخصية مزورة . 
يعاقَب بالحرمان مـن الحريـة لمـدة أقصاهـا خمـس سـنوات كـل شـخص يرتكـب نفـس  (٢)

الأفعال للتهرب من المسؤولية الجنائية أو لارتكاب جريمة�. 
١٥٦-٤  وتنص المادة ٣٢٧ �تزوير الأوراق الرسمية� على ما يلي:  

يعاقَب بالحبس أو بالخدمة اتمعية أو بغرامة أقصاها عشرون ضعف الأجـر الشـهري  (١)�
الأدنى كل موظف حكومي يزور وثائق أو يصدر أو يستخدم وثائق يعلم أا مزورة. 

(٢) يعاقَب بالحرمان من الحرية لمدة أقصاهـا سـنتان أو بغرامـة أقصاهـا أربعـون ضعـف الأجـر 
الشهري الأدنى كل شخص يرتكب نفس الأفعال إذا كان ذلك بصـورة متكـررة أو لأغـراض 

اكتساب ممتلكات�. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د): 
يطلب من جميع الدول:  ٣�

ــة  الانضمـام في أقـرب وقـت ممكـن إلى الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصل (د)
بالإرهاب ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب المؤرخـة ٩ كـانون الأول/ديسـمبر 

١٩٩٩؛� 
 

سؤال لجنة مكافحة الإرهاب: فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية الاثنـتي عشـرة المنطبقـة علـى 
الإرهـاب وبروتوكولاـا ذات الصلـة ترجـو لجنـة مكافحـــة الإرهــاب أن يقــدم لهــا تقريــر 

مرحلي بشأن ما يلي: 
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الخطوات التي اتخذا لاتفيا للانضمام إلى الصكوك التي لم تنضـم إليـها بعـد، بمـا في  -
ذلك بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات الـتي تخـدم الطـيران 
المـدني دولي، المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 

الطيران المدني، والذي وقع عليه في مونتريال يوم ٢٤ شباط/فبراير ١٩٩٨؛ 
١٥٧ -يسر لاتفيا أن تبلغ لجنة مكافحة الإرهاب بأـا قـد قـامت باتخـاذ الإجـراءات الوطنيـة 
اللازمـة للتصديـق علـى كـل واحـدة مـن الاتفاقيـات المذكـورة في القـرار ١٣٧٣ الصـادر عـــن 

مجلس الأمن، على النحو التالي: 
قبـول البرلمـان يـوم ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ اتفاقيـة الحمايـة الماديـــة للمــواد  - ١
النووية، المعتمدة في فيينـا يـوم ٣ آذار/مـارس ١٩٨٠، وبـدء سـريان القـانون 

الذي قبلت بموجبه يوم ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢؛ 
قبول البرلمان يوم ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ للاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ  - ٢
الرهـائن، المعتمـدة مـن قبـل الجمعيـة العامـة للأمـــم المتحــدة يــوم ١٧ كــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٩؛ 
قبول البرلمان يـوم ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ للاتفاقيـة الدوليـة لقمـع  - ٣
الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعيـة العامـة يـوم ١٥ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٧؛ 
قبـول البرلمـان يـوم ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ لاتفاقيـة قمـع الأعمــال  - ٤
غـير المشـروعة الموجهـــة ضــد ســلامة المنشــآت الثابتــة الموجــودة في الجــرف 

القاري، التي جرى التوقيع عليها في روما بتاريخ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨؛ 
قيـام البرلمـان في ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢ بقبــول بروتوكــول قمــع  - ٥
الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة المنشــآت الثابتــة الموجــودة في 

الجرف القاري، الموقَّع عليه في روما يوم ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 
ـــتي تخــدم  ١٥٨ -وفيمـا يتعلـق بـبروتوكول قمـع أعمـال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات ال
الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد ســلامة الطـيران المـدني، 
والـذي جـرى التوقيـع عليـه في مونتريـال يـوم ٢٤ شـباط/فـبراير ١٩٩٩، فـــإن لاتفيــا تــود أن 

تؤكد أن هذا البروتوكول ظل نافذا وملزما لها منذ ١٣ أيار/مايو ١٩٩٧. 
 

ســن التشــريعات، ووضــع الترتيبــات الأخــرى اللازمــة، لتطبيــق الصكــوك الــــتي قـــامت 
بالانضمام إليها 
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١٥٩ -مـن أجـــل الامتثــال لأحكــام الاتفاقيــات المذكــورة آنفــا، قــامت الهيئــات الحكوميــة 
المختصة بإدماج التشريعات اللازمة في خطط عملها. وللاطلاع على التعديلات التي أدخلتـها 

لاتفيا على تشريعاا يرجى مراجعة الفقرات من ٥٣ إلى ٧٠. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ): 
�يطلب من جميع الدول: 

التعـاون المـتزايد والتنفيـــذ الكــامل للاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــة ذات الصلــة  (هـ)
بالإرهاب وقراري مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)؛� 

 
هـل ضمنـت المعـاهدات الثنائيـــة الــتي انضمــت إليــها لاتفيــا الجرائــم المنصــوص عليــها في 
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب بوصفـها مـن الجرائـم الـتي يجـب 

تسليم مرتكبيها؟ 
 

١٦٠ -ترد المبادئ العامة للتسليم في قانون الإجراءات الجنائية للاتفيا. فالمادة ٤٩٠ مـن هـذا 
القانون تتضمن الأحكام الـتي تقضـي بعـدم إنفـاذ أو جـواز تسـليم الشـخص المعـني أو أي مـن 

الحالات التالية: 
١٦٠-١  إذا كان الشخص المعني من مواطـني جمهوريـة لاتفيـا أو مـن المقيمـين فيـها مـن غـير 

المواطنين؛ 
١٦٠-٢  إذا كان طلب تسليم الشخص المعني ينـم عـن النيـة علـى تقديمـه لمحاكمـة جنائيـة أو 
إنزال العقوبة عليه لأسباب لها صلة بأصله أو معتقده الديـني أو جنسـيته أو رأيـه السياسـي، أو 
كان هنالك سبب يكفــي للاعتقـاد بـأن حقـوق هـذا الشـخص لربمـا يجـري انتهاكـها لأي مـن 

الأسباب المذكورة أعلاه؛ 
١٦٠-٣  في حالة الشخص الـذي يكـون قـد بـدأ ضـده سـريان حكـم صـادر عـن محكمـة في 

جمهورية لاتفيا فيما يتصل بالجريمة الجنائية التي أدت إلى تقديم طلب التسليم؛ 
١٦٠-٤  الشـخص الـذي تنـص التشـريعات الوطنيـة علــى عــدم تســليمه لأغــراض المحاكمــة 

الجنائية بسبب بدء فترة تقادم أو صدور عفو أو لأي سبب قانوني آخر؛ 
١٦٠-٥  الشـخص الـذي يكـون قـد صـدر بحقـه عفـو قـــانوني فيمــا يتصــل بالجريمــة الجنائيــة 

المعنية؛ 
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١٦٠-٦  إذا كان البلد الأجنبي المعني لا يستطيع أن يقدم ضمانات كافية بعدم إنـزال عقوبـة 
الإعدام على الشخص المعني أو بعدم تنفيذ هذه العقوبة؛ 

١٦٠-٧  إذا كان من الممكن تعذيب هذا الشخص في البلد الأجنبي المعني. 
١٦١ -بيـد أن قـانون الإجـراءات الجنائيـة ينـص علـى أنـه يجـوز لجمهوريـــة لاتفيــا أن ترفــض 
تسليم هذا الشخص إذا كان البلد الأجنـبي قـد طلـب التسـليم لجرائـم سياسـية أو عسـكرية أو 
جنائيـة (طبعـا باسـتثناء جرائـم الإرهـاب أو أي جرائـم جنائيـة مماثلـة). ولا تتضمـن تشــريعات 

لاتفيا أي جرائم جنائية يجوز أو لا يجوز، تقييد أو تنفيذ حق التسليم المتعلق ا. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز): 
يطلب من جميع الدول:  - ٣�

كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها أو من ييسرها لمركـز  (ز)
اللاجئين، وفقا للقانون الدولي، وكفالـة عـدم الاعـتراف بالادعـاءات بوجـود بواعـث سياسـية 

كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م؛� 
 

هل تكفل تشريعات لاتفيا عدم الاعتراف بالادعاءات التي تقـول بوجـود بواعـث سياسـية 
كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهـابيين المزعومـين فيمـا يتعلـق بجميـع الجرائـم المنصـوص 

عليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة بالإرهاب؟ 
 

١٦٢ -نعم، بناء على ما تقدم لا يعتبر الادعاء بوجود باعث سياسي مقبولا كأســاس لرفـض 
تسليم الشخص المعني من جمهورية لاتفيا. 

 
الفقرة الفرعية ٤: 

ــة  يلاحـظ مـع القلـق الصلـة الوثيقـة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـة عـبر الوطني - ٤�
والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القــانوني بالأسـلحة والنقـل غـير 
القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها مـن المـواد الـتي يمكـن أن تـترتب عليـها 
آثار مميتة، ويؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسـيق الجـهود علـى كـل مـن الصعيـد الوطـني 
ودون الإقليمـي والـدولي تدعيمـا للاسـتجابة العالميـة في مواجهـة التحـدي والتـــهديد الخطــيرين 

للأمن الدولي.� 
 

هل استجابت لاتفيا لأي من الشواغل التي أُعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 
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١٦٣ -إن سياسـة لاتفيـا في مجـال مناهضـة الإرهـاب الـدولي لهـا صلـة وثيقـة بالجـهود الدوليــة 
الرامية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وبجهود أخرى ترمي إلى القضاء علـى الجريمـة الدوليـة 

المنظمة والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. 
١٦٤ -وبالإضافة إلى ذلك تشترك لاتفيـا بصفـة دائمـة في الفريـق المتعـدد التخصصـات المعـني 

G) الذي أنشأه مجلس أوروبا.  MT) بالعمل الدولي لمكافحة الإرهاب
١٦٥ -ولقد ظلت المؤسســات المختصـة التابعـة للدولـة تـدي بخطـة عمـل حكومـة جمهوريـة 
لاتفيـا في مجـالات بعينـها هـي: السياسـة الخارجيـة، وتعزيـز التعـاون فيمـا بـين الأجـهزة الأمنيــة 
التابعـة للدولـة وفيمـا بـين هـذه الأجـهزة ونظيراـــا في دول الاتحــاد الأخــرى المعنيــة بمكافحــة 
الإرهاب؛ وتحسين الآليات المعنية بتداول المعلومـات ذات الصلـة فيمـا بـين الأجـهزة المذكـورة 
آنفـا؛ وتعزيـز التشـريعات المحليـة؛ ومراقبـة الهجـرة؛ وتشـديد الرقابـة علـى السـلع الاســـتراتيجية 
ـــة؛ وتشــديد  وعلـى تصديرهـا واسـتيرادها ونقلـها؛ وتقويـة القـدرات الإداريـة لمؤسسـات الدول
الرقابة على عمليات الســفر الجـوي بالطـائرات وفي المطـارات وذلـك باتخـاذ تدابـير مثـل زيـادة 
ـــة وجميــع أنــواع البضــائع؛ وتزويــد اتمــع بمــا يلــزم مــن  التدقيـق في فحـص الحقـائب اليدوي
المعلومات والضمانات بأن الأجهزة المعنية قادرة على معالجة حـالات الطـوارئ مثـل الأعمـال 

الإرهابية، وما إلى ذلك. 
١٦٦ -ولاتفيـا ملتزمـة تمامـا بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـــة وخاصــة الأمــم المتحــدة ولجنــة 
مكافحـة الإرهـاب والـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بمكافحـة الإرهــاب بكافــة 

أشكاله. 
 

 مسائل أخرى 
هـلا تكرمـت لاتفيـا بتوفـير أي هيكـل تنظيمـي لآلياـــا الإداريــة، مثــل الشــرطة، ومراقبــة 
الهجرة، والجمارك، والسلطات المعنية بالإشـراف علـى الضرائـب والشـؤون الماليـة، يكـون 

قد أنشئ تطبيقا للقوانين والنظم والوثائق الأخرى من قبيل الإسهام في الامتثال للقرار؟ 
 

مكتب شؤون المواطنين والمهاجرين  ألف -
١٦٧ -إن مكتب شؤون المواطنين والمـهاجرين هـو هيئـة إشـرافية تخضـع لـوزارة الخارجيـة في 
جمهوريـة لاتفيـــا، وتتــولى المســؤولية عــن إصــدار وثــائق الهويــة والســفر، ومســك ســجلات 
السكان، وتنفيذ السياسـات الـتي تخطتـها الدولـة في مجـال الهجـرة، بالإضافـة إلى وضـع وتنفيـذ 

السياسات المتعلقة بالعودة وطلب اللجوء. 
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١٦٨ -ويرى المكتب، بوصفه هيئة تقوم على سلطة الدولـة الحديثـة أن أولويتـه الأولى تتمثـل 
في مـد يـد التعـاون مـع السـكان بشـكل مبسـط ومتوقـع، وهـــو يبــدأ بكفالــة تزويــد الســكان 
بخدمات رفيعة المستوى، وبإنشاء نظام رقابة يتسم باليسـر والسـلامة لتدقيـق الوثـائق، وتطبيـق 

نظام جديد لتسجيل أماكن الإقامة. 
١٦٩ -وعملا بالقوانين واللوائح التنظيمية السارية في لاتفيـا يـؤدي مكتـب شـؤون المواطنـين 

والمهاجرين الوظائف التالية: 
١٦٩-١- مسك سجلات السكان، وهو يشمل ما يلي: 

ــات  تسـجيل الأشـخاص في سـجلات السـكان بعـد التـأكد مـن صحـة المعلوم - ١
التي يقدموا قبل التسجيل؛ 

جمع المعلومات اللازمة لسجل السكان؛  - ٢
تطبيق وتحسين نظام آلي لحفظ سجلات السكان؛  - ٣

توفـير المعلومـــات للأشــخاص والأجــهزة الإداريــة في الحــالات والإجــراءات  - ٤
المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية. 

١٦٩-٢ - إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر، ويشمل ذلك ما يلي: 
إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر للأشخاص، وحفظ الوثائق المذكـورة في  - ١

السجلات، وإنشاء وصيانة قواعد للبيانات ذات الصلة؛ 
ـــة عمليــات  القيـام، بتنظيـم وثـائق المقيمـين الأجـانب وعديمـي الجنسـية ومراقب - ٢
دخولهــم وإقامتــهم في جمهوريــة لاتفيــا وذلــك ضمــن حــدود اختصاصـــات 

المكتب؛ 
تقديم قرارات إلى الس المعني بشـؤون الهجـرة بشـأن طـالبي حـق المواطنـة في  - ٣

لاتفيا عن طريق التجنس. 
١٦٩-٣- إصدار التأشيرات اللازمة لدخول جمهوريـة لاتفيـا وعبـور إقليمـها، ويشـمل ذلـك 

ما يلي: 
كفالة إصدار تأشيرات الدخول إلى جمهورية لاتفيا؛  - ١
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زيـادة تطويـر اللوائـح التنظيميـة في جمهوريـة لاتفيـا ومواءمتـها مـع تشــريعات  - ٢
الاتحـاد الأوروبي الـتي تسـري علـى نظـم التأشـيرة ودخـول المقيمـين الأجــانب 

وعديمي الجنسية إلى إقليم الجمهورية؛ 
تحليل البيانات والمسائل ذات الصلة بنظام التأشيرة.  - ٣

١٦٩-٤- وضع وتنفيذ سياسات العودة الطوعية، ويشمل ذلك ما يلي: 
تنظيم العمل المتعلق بالعودة الطوعية وإدارة موارد صندوق العودة الطوعية؛  - ١

الاضطلاع بالأنشطة ذات الصلة بإدماج الأجانب؛  - ٢
قبول وثائق العودة واتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التصـاريح لدخـول لاتفيـا  - ٣

ومنح مركز العودة الطوعية وإصدار الوثائق اللازمة لإثبات هذا المركز. 
١٦٩-٥- وضع وتنفيذ سياسات طلب اللجوء، ويشمل ذلك ما يلي: 

دراسة الحالات المعنية في ضوء الإجراءات المنصـوص عليـها واتخـاذ القـرارات  - ١
المتعلقة بمنح أو رفض مركز اللاجئ؛ 

إصـدار وثـائق الهويـة لطـــالبي اللجــوء السياســي ووثــائق الهويــة (الشــخصية)  - ٢
للاجئين. 

١٦٩-٦- وضع وتنفيذ سياسات الهجرة، ويشمل ذلك ما يلي: 
الاشتراك في أعمال البحث ذات الصلة بمشاكل الهجرة؛  - ١

التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة ودوائـر الهجـرة في البلـدان الأخـــرى، وتنظيــم  - ٢
الاجتماعـــات والمؤتمـــرات الدوليـــة المعنيـــة بمســـائل الهجـــرة والاشــــتراك في 

أنشطتها؛ 
تحليل الخبرة التي اكتسبتها لاتفيا والبلدان الأخرى في حل مشاكل الهجرة.  - ٣

 
حرس الحدود التابع للدولة   باء –

١٧٠ -حرس الحدود التابع للدولة هو جهاز إداري مسلح تابع للدولة وخاضع لسـلطة وزيـر 
الداخلية. وتتمثل مهمته الأساسية في حماية حدود جمهورية لاتفيا ومراقبتها. 

١٧١ -ومهام حرس الحدود التابع للدولة هي ما يلي:  
حماية ومراقبة حدود جمهورية لاتفيا؛   - ١
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مراقبة الأشخاص الذين يعبرون الحدود وفحص وثائق سفرهم؛  - ٢
مراقبة المركبات التي تعبر الحدود وفحص وثائق السفر الخاصة ا؛  - ٣

ضبط واحتجاز وسائل النقل المطلوب القبض عليها؛  - ٤
مراقبة الإشعاع على نقاط عبور الحدود؛  - ٥

ضبط واحتجاز المؤثرات العقلية غير المشروعة (المخدرات)؛  - ٦
مراقبة نقل المواد المحظورة أو التي يعتبر تداولها محدودا (الأسـلحة والمتفجـرات  - ٧

والمواد السمية والمؤثرات العقلية) التي تنقل عبر حدود الدولة؛ 
مراقبة التراخيص المتعلقة بنقل واستخدام أجهزة اللاسلكي؛  - ٨
إجراء عمليات التفتيش الصحي الوبائي لمن يدخلون البلاد؛  - ٩

رصد مدى تطبيق نظام مراقبة الحدود في مناطق الحدود وخط العبور؛  - ١٠
مكافحــــــة عمليــــات التهريــــب عــبر الحــدود �الخضــــراء� ونقـــاط عبـــور  - ١١

الحدود؛  
مراقبة منطقة المياه المحيطة بالموانئ والبر والمياه الإقليميـة ومراقبـة مـدى تطبيـق  - ١٢
ـــل المــائي  نظـام حـدود الموانـئ ونقـاط المراقبـة، وذلـك باسـتخدام وسـائل النق

الخاصة بالحرس؛ 
التحقق من التأمين الإلزامي بشأن المسؤولية المدنية لمالكي المركبات البرية؛  - ١٣
مراقبة بطاقات الترخيص، (الأذونات) الخاصة بعمليات النقل التجاري؛   - ١٤

ـــاط  التـأكد مـن تسـديد الرسـوم الجمركيـة في نقـاط الحـدود �الخضـراء� ونق - ١٥
عبور الحدود؛ 

النظر في حالات الانتهاك الإداري المتصلة بعبور الحدود.   - ١٦
١٧٢ -ويقـوم حـرس الحـدود بأنشـطته في أعمـاق المنـاطق الحدوديـــة، الــتي تبــدأ مــن حــدود 

الدولة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للدولة داخل المياه الإقليمية والبرية. 
١٧٣ -وفيمـا يلـي الأنشـطة الـتي يضطلـع ـا حـرس الحـدود التـابع للدولـة، في منــاطق عبــور 

الحدود وذلك بموجب القانون: 
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تنظيـم أعمـال نقـــاط عبــور الحــدود ونقــاط التفتيــش الواقعــة علــى الحــدود  - ١
بالإضافة إلى المؤسسات الجمركية المعنية بالتفتيش الإصحاحي علـى الحـدود، 

وتنسيق أنشطة دوائر المراقبة على نقاط التفتيش الحدودية؛  
التعاون مع الأجهزة الجمركية من أجل تحديد أماكن العمـل في نقـاط تفتيـش  - ٢
الحـدود للمؤسسـات الأخـرى والأشـخاص العـاديين مـن أجـل ضمـان مراقبــة 
عبـور الحـدود فيمـا يتصـل بمسـائل أخـرى محـــددة بموجــب القــانون أو توفــير 

الخدمات اللازمة للأشخاص الذين يعبرون حدود الدولة؛ 
القيـام بمراقبـة الحـدود وإصـدار تصـاريح العبـور للأفـراد والمركبــات وكذلــك  - ٣
البضائع والسلع بعد استيفاء المتطلبات المنصـوص عليـها في الوثـائق الـتي تمنـح 
الحـق في عبـور الحـدود وكـامل الشـريط الحـدودي ونقـاط الجمـارك والدوائـر 

الرسمية الأخرى؛ 
القيام، بصفة مستقلة أو بالتعاون مـع المؤسسـات الجمركيـة، بمنـع نقـل المـواد  - ٤
غير المرخص باستيرادها إلى لاتفيا وعـبر إقليـم الدولـة بطريقـة غـير مشـروعة. 
والحيلولة دون نقل السلع والمواد الأخرى عبر حدود الدولـة بصـورة تتجـاوز 

الرقابة الجمركية؛ 
صيانة حدود الدولة ومناطق الحدود ونقاط العبور؛  - ٥

القيـام بصـورة مسـتقلة أو بالتضـــامن مــع الجــهات الدوليــة المختصــة بكفالــة  - ٦
ومراقبـة تنفيـذ القوانـــين في المرافــئ البحريــة والمطــارات ومحطــات المســافرين 
بالبحر وخطوط السكك الحديدية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الجمركيـة 
والشرطة والأجهزة الفرعيـة الـتي تشـكل جـزءا مـن القـوات المسـلحة الوطنيـة 

ومع الإدارات المستقلة المناظرة؛ 
كفالة عدم انتهاك القوانين المتعلقة بالترتيبات الوقائية وغيرها مـن الإجـراءات  - ٧

التشريعية ذات الصلة بعبور حدود الدولة؛ 
ـــهاك  التحقيــق في الإجــراءات المتعلقــة بالمخالفــات الإداريــة ذات الصلــة بانت - ٨
النظام المطبق في حدود الدولة ومناطق الحدود وخط الحدود ونقـاط التفتيـش 

ونقاط عبور الحدود، وفرض العقوبات الإدارية اللازمة؛ 
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ومن ذلك يتضح أن حرس الحدود التابع للدولة هـو هيئـة معنيـة بـالتحقيق في  - ٩
الإجراءات المتعلقة بعبور حدود الدولــة بطريقـة غـير قانونيـة، وانتـهاك النظـام 

المطبق في مناطق الحدود ونقاط التفتيش ونقاط عبور الحدود. 
 

دائرة إيرادات الدولة   جيم -
١٧٤ -دائرة إيرادات الدولة في جمهورية لاتفيا هي هيئـة إداريـة تتـولى الإشـراف علـى وزارة 
المالية. ولقد أُنشئت هذه الدائرة لكي تقوم بمهمة تطبيـق السياسـات الماليـة والجمركيـة للدولـة 
لحماية الحدود الاقتصاديــة للدولـة وتحصيـل إيراداـا المخططـة وإيداعـها في الميزانيـة الحكوميـة. 
ومـن الأهـداف الرئيسـية لهـذه الدائـرة اليـوم القيـام طوعـا وفي الوقـت المناســـب بتقديــر وجمــع 
الضرائـب والرسـوم وغيرهـا مـــن المدفوعــات الرسميــة، للإســهام في تحقيــق الرفــاه الاقتصــادي 

والاجتماعي لسكان لاتفيا. 
١٧٥ -والمهام الرئيسية لدائرة إيرادات الدولة هي: 

ضمـان تحصيـل الضرائـــب والرســوم وغيرهــا مــن المدفوعــات الإلزاميــة الــتي  - ١
تفرضــها الدولــة وتقــوم الدائــرة بتحصيلــها في إقليــم لاتفيــا وعلــى الحــدود 

الجمركية؛ 
تنفيــذ السياســات الجمركيــة الــتي تضعــها الدولــــة وكفالـــة حمايـــة الحـــدود  - ٢

الجمركية؛ 
الإشراف على تنفيذ قوانين مكافحة الفساد ومراقبة الالتزام بالقيود الإضافيـة  - ٣
المفروضـة علـى المسـؤولين الحكوميـين بموجـب قوانـين أخـــرى وذلــك ضمــن 

حدود السلطات المخولة للدائرة؛ 
منـع وكشـف المخالفـات في مجـال تســـديد الضرائــب والرســوم والمدفوعــات  - ٤

الإلزامية الأخرى التي تفرضها الدولة؛ 
ضمان تدريب الموظفين من المؤسسات الخاضعة لسلطة دائرة إيرادات الدولـة  - ٥

على المسائل ذات الصلة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالضرائب؛ 
تسجيل وتعداد دافعـي الضرائـب والتحقـق مـن مـدى تمشـي وثـائق التسـجيل  - ٦
مـع مقتضيـات القـانون والحالـة الفعليـة وذلـك وفقـــا للنظــام المنصــوص عليــه 

بموجب القوانين واللوائح التي يصدرها مجلس الوزراء؛ 
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تطبيــق السياســات الجمركيــة الــتي تضعــها الدولــة وضمــان حمايــة الحــــدود  - ٧
الجمركية. 

١٧٦ -ويشمل تنفيذ السياسات الجمركية ما يلي: 
مراقبة تنفيذ التشريعات التنفيذية في مجال الجمارك؛  - ١

تطبيق التعريفات الجمركية ومراقبة تنفيذ نظام تراخيـص الاسـتيراد والتصديـر  - ٢
المتعلقـة بالبضـائع والمـواد الأخـرى، وجبايـة الضرائـب والرسـوم الـتي تفرضــها 

الدولة؛ 
التعـاون مـع السـلطات الجمركيـة للبلـدان الأخـرى فيمـا يتعلـق بمنـع التــهريب  - ٣

ووقف استيراد وتصدير السلع المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية؛ 
تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال الجمارك؛  - ٤

ترسيم وصيانة الحدود.  - ٥
 

الهيئة المعنية بالأسواق المالية وأسواق رأس المال   دال -
١٧٧ -الغايـة مـن الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا الهيئـة هـي حمايـة مصـالح المســـتثمرين والمودعــين 

والمشمولين بالتأمين والنهوض بتطوير واستقرار الأسواق المالية وأسواق رأس المال. 
١٧٨ -والأهداف الاستراتيجية للهيئة المعنية بالأسواق المالية وأسواق رأس المال هي ما يلي: 

تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق رأس المال؛  - ١
العمل على تطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال؛  - ٢

حماية مصالح المستثمرين والمودعين والمشمولين بالتأمين.  - ٣
١٧٩ -ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم الهيئة بالأنشطة التالية: 

إصدار القواعد والمراسيم التي تنظم نشاط المشاركين في الأسواق؛  - ١
إصدار التراخيص للمشاركين في الأسواق المالية وأسـواق رأس المـال ولبعـض  - ٢
السـلع، مثـل منـح الـتراخيص اللازمـة لزيـادة رأسمـال الأسـهم وتغيـير تكويـــن 

حملة الأسهم وما إلى ذلك؛ 
مراقبة الامتثال للقواعد والمراسيم التي تصدرها الهيئة؛  - ٣
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جمـع وتحليـل ونشـر المعلومـات المتعلقـة بالأسـواق الماليـة وأســـواق رأس المــال  - ٤
وتقديم (تقارير فصلية إلى مصرف لاتفيا ووزارة المالية، وإعداد تقرير سـنوي 

يقدم إلى البرلمان، يحتوي على إحصائيات شهرية)؛ 
إعداد التوصيات اللازمة لتحسين القواعد ومواءمتـها مـع القواعـد الـواردة في  - ٥

تشريعات الاتحاد الأوروبي؛ 
إجراء تقييم للمجازفة المتعلقة بمستوى مشارك معين في السوق وقطـاع معـين  - ٦

في السوق وبمستوى النظام ككل؛ 
كفالـة تراكـم وإدارة أمـوال الضمـان اللازمــة لحمايــة المســتثمرين والمودعــين  - ٧

والمشمولين بالتأمين، وتسديد مدفوعات التعويض من هذه الصناديق؛ 
التعاون مع الهيئات الأجنبية التي تشـرف علـى الأسـواق الماليـة وأسـواق رأس  - ٨
المـال والمؤسسـات الماليـة الدوليـة (صنـدوق النقـد الـدولي والمصــرف الأوروبي 
للإنشـاء والتعمـير ومـا إلى ذلـك) ومصـرف لاتفيـا ووزارة الماليـة في جمهوريـة 

لاتفيا. 
تقديم المساعدة المنهجية لمكتب منع غسل عائدات النشاط الإجرامي. 

قائمــة بالتشــــريعات ذات الصلـــة بـــالردود علـــى الأســـئلة الـــتي طرحتـــها لجنـــة 
مكافحة الإرهاب 

قانون �منع غسل عائدات الجريمة�  - ١
قانون �الهيئة المعنية بالأسواق المالية وأسواق رأس المال�  - ٢

قانون المؤسسات الائتمانية  - ٣
قانون الأمن الوطني  - ٤
قانون طلب اللجوء  - ٥

قانون �دائرة إيرادات الدولة�  - ٦
قانون �الشرطة�  - ٧

قانون �أجهزة أمن الدولة�  - ٨
قانون �مكتب الدفاع الدستوري�  - ٩
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لوائـح مجلـس الـــوزراء �بشــأن قائمــة المؤشــرات ذات الصلــة بالمعــاملات  - ١٠
المشبوهة وإجراءات الإبلاغ� 

لوائـح مجلـس الـوزراء بشـــأن �إجــراءات إصــدار التأشــيرات في جمهوريــة  - ١١
لاتفيا� 

قانون �دخول الأجانب وعديمي الجنسية إلى جمهورية لاتفيا والإقامة فيها�  - ١٢
قانون التحقيقات.  - ١٣

 


